8 لدان لابه 
افيه والصلة ورا سحَاطممما 


الل الاو م 


صرق ميان 


' 1 اسث د مؤ» 


ومسا اقم 
والصلاة والسلام عل رسول الله وآله 


الا 


أما بعد فبذأ بحث يينت فيه القولالراجح فى حم اللدخان وطابة لأ نالعلماء 
اختلفوا فيه اختلاقا شديداً عند ظظهورهما يا اختلفوا أيضافى حك الشاىوالقبوة 
عند ظهورهما » نهم من أباحها كلها استنادآ إلى البراءة الأصلية . ومنهم من 
حرمها جميعاً اعتماداً على أدلة واهنة واهمة وطائفة أباحت الششاى اي و 
وحرمت الخان وطابة !! وهذا الخلاى مبسوط فى ]ليف خاصة, ؟ هو 
مقرر فى كتب الفتهاء لتأخرين على جميع اللذاهب التبعة عما سأشير إليه فى 
مقدمة هذا الحثء غير أن جريان العادة بشرب لأشاى والقروة بين اناس 
جأهلوم وطاللهم فاسقوم وصالحهم صير الخلا فى كما فسآ منساً فلا بوجد 
فى عصرنا من بكر على شارمها وحم عليه بأنه يفعل محرما . أما الدخانوطاية 
فلاذال أ لخلافى فها قويا وله انصار حادوا عن الطربةة السوية » فاقاموا 
اللائيا وأقمدوها إنكاراً على متعاطيرما يدون حجة قوبة » وسلكوا طريقة 
غير مرضية» تفربقهم بس أشياء متساوية » وذلك باطل بالضرورة 

ذلك أن كثيراً من لازالوا متأثرين بالعوائد البائدة الى كانت جارية بالمغرب 
الى أكل اللدهر عليها وشرب وصارت تارضاً حك من اعتبار شرب الفخان 


سم عا هه 


6 ا 


والدلالة ٠‏ 
فتحريمبما ب فى نظرم ب بمنزلة الحرمات المنضوص عليها كثابا وسنة 
وإجماعاً كاخثر ولخم الحنرير والبنة 11 


وقد حماهم هذأ الاعتقاد الخاطىء 55 أن ترا 


شعواء على متعالمهما عى بلغ الحال عض الجهاة أن اذى ببطلان الصلاة ورآاء 
مستتشق طابة !! 0 


فقد جاء تبى رسالة من الءرائش ا ألكاتها عن الصلاقوراءه هل هى» صرحة 
أو باطلة ! ! ذاكراً فى رسالنه أن بعض طلبة العلل افتى سطلائها وجرى إسبب 


فتوادخلاف بين أهل الى فى إمام مسجده هل يقر فى إمامته أم يعزل متها لأنه-, 


ترف هذا انكر العظم !1 


وادعى بعءض الوعاظ أن صلاة من حمل فى جدبه الدغان باطلة ! قال هذط ' 
المراء ف خاءة ف الثامن باه اعد علريدة . وعاء رجل سمع كلامه يسأ لنى 


هل ٠‏ قاله صحيم ! ! 


ومسا لنى سائل عن التجارة في,ما ذاجبته بأنها مباءة كالتجارة فى الشاى. 


والشووة فتعجب وبدت عليه علامة الإذكار !! 


وغير هذا مما ممحته عن مؤلاء النكر نْ بحباة أو ممعتة هنهم كثير جدا . 


..والسؤال الذى يتاد, ر إلى ذهن كل عاة| لم تتح فيه العوايل ألا لية هو اذا 
لأبشكرون على أنفسوم وغيرثم شرب الشاى والقبرة .!اولاذا لابعدون شاربما 
متكا انكر مدترفاً نرم ؟! فان هذه الأأربمة كلبا حدثة ليس هنها نص خاص 
:' على ا!ا<تها أو حرمتها أو.على إا<ة بعضبا دون بعض بل هى أشياء متمائلة 
١‏ 'متساوية» والتغريق بين الأشياء المنما ا م باطل عقلا وشرط ٠.‏ 


فى إما أن تكون كم ا صاحة اناا تكون كلها حرمة »2 أما الحم 
بأن الدعان وطابة #رمان » والشاى والقبوة صاحان فتحم لا يصدر منعاقل 


1 
وله تقرلوا 1 إن اليد الكت هذا حلال وهذا حرام لتفيروا 
4 الله افكذب إن الذين يفكرون عل الله الكذب لا يفلحون ) 


١ 


1 هذا مو الياعك لى عىكتابة هذا لبح الذى حاو لت أن أضع فيه الحق 
فى تصابه ؛ وأين الراجم فى هذه المأ مقرونا دليله مسنداً ذلك بالقواعد 
الأضوابة الى .هى المسمار الذى بوزن يه الاستدلال ليعل صحي<* من 


أسد, .7 در 


؛ ومن الله سبحانه وتعالى ا-تمد العون والتوفيق . 


< فصل.4:: أول ما ظهر الاخان بتتبكتو من لاد السودان فى للقرن 
الحادى عشر الحجرى وقدم به أهل السودان إلى الغرب فانتشر فى درعة 
ومي! كش وغيرهما من مدن المغرب ٠‏ أنظر فصل المباح من حاشية جمد بن 


1١‏ هه 


المدنى كنون على شرح الزرقانى لمختصر خليل . وكتاب التصوف من حاشية ابن 
الحاج على شرح ميارة الصغير للمرشد . 


وقي ل أول ما ظبر امريكا لآ نكولمبوس لما | كتشفها وجد الآهالى هناللك 
مو ن الطباق بطريةة تمائل طريةةتدخينه الآن , انظر مادة الدغان فى دارة 
معارف فريد وجدى ودارة معارن الشعب ليحى هويدىوا كتشاف أمريكا 
كان فى آواخر القرن الناسع الحجرى . | 

فهو من انحدثات الى لم تكن فى عهد النشريع , ولا ف زمن أنه الاجتهاد 
وإنما ظهر بعدهما بترون عدهة ٠‏ 


والأحاديث التى تروىفالنهىعن شربه وذمشاريه موضوعة مفتراة وضعبا 
من لا يستحى من اقه ولا من الناس ووضعب! أظهر وأبين من أن يحتاج إلى 
اقتدليل عليه» ولهذا لائحد لما ذكراً فى كتاب من كتب السنة ءتى كتب 
الموضوعات ! منها حديك حذيفة أنه خوج عع رسول له صلى 'الله عليه وس 
فرأى شجرة فهز رأسه فقلت يارسول الله لم هززت رأسك ؟ ققال يأنى ناس 
آخر الزمان يشربون من أوراق هذه الشجرة ويصلون بها وهم سكارى أولئك 
م الأشرار بريثرن منى وال برىء منهم ! ومنماحديث على مرفوعا من شريه 
فهو ف النار أبدآ ورفيقه ابليس فلا تصافحوه ولا تسلموا علمه ذإنه ليس من 
أمّى !١‏ ومنها حمديث أن الذين يشربون الفخان من أهل الشمال وهو شراب 
الأشضماء !! ' ١‏ 


فبذه الأ ساد يعمو ضوع ةلاحل ذكرها [لالنعجب من وقاحةواضمباوقةياه. 


سب /ا ا حت 


وقد سئل عنها العلامة المحدث عبد الرؤوف امناوى فأجاب بأنها لا أصل 
لها وأنه لا يوجد حديث فى ذمه أصلاء وف شرح الزرقانى على العزية فى فقه 
المالكية أن الشيخ الأجهورى شارح الختصر سثل عنها فأجاب:دعوى أن هذى 
الاحاديث واردة فى الدغان كذب وأذتراء ؟! بينه الحفاظ وركاكة نلك الأ لفاظ 
دالة أيضاً على ذاك ديازم واضعها التعزير اللائق بحاله بحسب إاجتراد الحا . 
بسبب كذبه على الوجه المذكور وبنفيه الإسلام والإيمان عن شاربه له . 


وم أنقل كلامه للاستدلال به على وضع تلك الأحاديث» لانه ل نكن من 
أمل الحديك ولاهن فرسان مداه وإعا نقلته لاص ين . 


أحدهما عزو وضعها للحفاظءوالآخر أنه صرح بلزوم تعزير واضعها بسبب 
وضعبا وبنفيه الإيمان والإسلام عن شارماءليعلم أن ما حم به من لزوم التعزير 
واجب فى حق بءض المقهاء الذين زعدوا أن شاريه غير مقبول عند الله لآن 
هذه العبارة كنابة عن عدم قبرل عمله الذى هو لازم لكفره ءوالمؤمن لابقطعم 
حاقل فضلا عن طالم بأنه غير مقبول عند الله ول وكان مرتكياً للحرمات الثابت 
تحريمها بالنص والإجماع بل هو فى مشيئة الله سبحسسانه 5 تدل عليه الآياإت 
القرآنية « والأحاديث النبوية وهذا مذهب أهل السنة, فكيف يكون شارب 
الفحان غير مةبول عندء سبحانه مع أن الدخان لم يرد فيه نص بالتحريم ؟! 


ثم من أخبر هذا المتقول على الله بذير عل أنه غير مقبول عنده ! فإن هذا 
من الغدات التي لاتقيل إلا من الشارع ولا تقبل من أحد غيرهكائناً من كانه 


-_- 8 اميه 
ولعل هذا المدعى الجاهل خارججى أو . هاى ١‏ 


وكذلك قول من زعم العام النداة لا تقبل شبادته 5" باطل وعبن 

. الدليل عاطل ء لآن الحم أذ يحب إفكاره على فاعله ويوجب فسقه هو الحرم 
المنفق على تحربمه, أما الحرم الختلف فيه اتعارض الآدلة فيه فلا 2 زغل 
فاعله اليجتهد أو المقلد مجتهد كا بينته يدايله في كثاني ( الصفعات الفاضمة الخرية ) 
وسيأنى مز يد بيان لهذه المأ فا يأنى قريباً إن شاء الله تعالى» وغير خاف على 
ذى عل أن الدخان مختلف فيه فلا وز الانكار عل شارءه فضلا .عن تفسسقه 
ورد شهادته ٠‏ فدعوى أن شاربه ساقط العدالة مردود الشهادة جبل فاض: ع أو 


لت بوت 

زقمل) اك عب لين نخد نه ا رد 
أن تختلف فيه أنظار العلباء المتأخر 0 من قال بحرءته . ومنهم من دأى 
أنه مباح ٠‏ ومنهم من قآل أنه مكروه كراهة تحر | 5007 


واختلافوم داجع إلى اختلافهم مت 0 قاعدة من قوأاعد 'الشريعة' الكلية 
يندرج »هل يندرج تحت ما بدل على إباحته أم . يحت ما يدل على تحريعه ؟وأئف 
العلامه عل ىالأجبورئ رسالةفإباحته ماما غابة البيان لحل ما لايغيب العقلمن 
لانو ألفف(راحته أيضا الشيخ عبد الغ الابلسى النى رسالة سماها الصلح بين 
الإخوان فى إباحة الدخان , وللعلاءة الشيخ أحمد بايا السوداق رسالة فى ل 


وقصيدة فى منافعه وفوايد, . ا" 1 0 


1 


ومن قال يبان الي الإمام ممولانا الوك رنضى اقم تعالى عنه حك لى 


هه 4 - 


00 بعض أصباره أنه قال له قل لى فى الدحان قولا فصلا . فأجايه بأنه مبسااح 
:وأن لا دليل على تجحرعه,ويدل على صدق السائل أن الشيخكان يمل أن كثيرا 
ب اجاعه شريو ال كر عام . 


ات فتحر مه جماعةمنهم الشيخ إبراهم الثقانى والشيخ عبدالكريم الفكون 
* الطر ابلس . والسيد جمد بن جءفر ا وإلعلامة المطلع الشيخ الللكنوى 
رسالة رجح ذيها 5-6 كراهة حريم ٠بناء‏ على ما ذهب [له الحنفي؟ من 
0 بين الخرام والمكروهك رأهة بحرم. 


“0 افك بترو 111 رام يطلق على ما ثبت تحرع» بدليل قطعى الثبوت 
“"والالال أما كراهة التحريم فتطلق عندهمعلى ه! كان دليل عم عه ظاى الثبوت 
'' أو الدلالة . 


7 7 ويلبى على هذه التفرقة عندم أن متك ر الحرام لكقر دف عر 
اللكروه كراهة بحرم فلا يكفر ,وهذا يفيد أن التق اللكنوى م بحد 
دليلا- مع ماهو معروف به عن الاطلاع على 3 والالعليا لباء ودلاثلما ل 
'الشبوت رالدلاة على نجريه . وهذا هو الواقع ما ستعليه 
: والنّآ ليف ف حكه كثيرة جداً تى أن العلامة أيا سال العياشى نفل فى 
' زحلته عن بءش شيوخه أنه رأى فيه نحو #لاثين تاثليفاً بين محلل ورم ! 

ومن ذقباء مرب من أببح مابة حرم الدحان ! ا تقل العامة الرهوف ف 


ْ '' فصل المباح ص حأشسيته على ثح ع الزرةاتى لختصر خليل . وقد جرى العرف 
فى هذا العصر باقالههذا الفقيه فإن كيرا من الناس جاهلمم وعالمهم يتنشقونمها 


0 ل 


وهذا ثى. بثير العجب الشديد لآن التفريق بينهما فى الحم يدرك بطلانه 
بالبداهة لآنهما من تبات واحدكما هو معلوم » فائبت لإحدهما يبت للاخر 
فظراً وشرءا , فالنفريق يينهما تفريق بين مثلين وهو بأطل عقلا وتقلا . 


ومن الموازنة بين كلام فقهاء المشرق وكلام فةهاء المغرب فى هذه المسألة. 
يظهر جلا إن الأولين يسروا ووسموا على الناس تأترا بالمرف الجارى 
عندم بشر به لا فرق فى ذلك بين جاهل وعالل ولا بين امرأة ورجل حتى إن. 
الشسخ للباجورى الشافعى فص فى اشيته على أبن قاسم فى فقه الشافمية على أن 
المرأة إذاكانت تشرب الفخان لزم الزوج شراره ما ضن النفقة! وأخيرق 
طالب حجازى كان يقرأ العلم بالآزهر أن الرجال الحجاز يشترون الدخان. 
لاأزواجبم ضمن النفقة أدومية ! : 


وقال أبو سام العياثى فى رحلته : وعامة فةهاء المشرق متساهلون فيه فضلا 
عن عرانهم وقد رأيت كثير] منهم يستعمله ولايتحرجون ! ولاذال ما ذ كره 
عنم أبو سال هو العرف الجارى عندم فقد رأيت العللاء والطلبة يشربونه فى 
207 


المر ل والزنى والقمار . 


ولا بحادل منصف ف إن هذا النشدد مبالغة ساقطة لا يفبغى أن يقام لما 
أى وذن إذ لا منسند لهم فى هذا التعنت سوى تأرمم بالعرف الذىكان جاريا 
فى عصرم باعتبار شرية من أ كبر الكبار . وعد شاريه فاسقاً لا تقبل شهادته 
ولا تصح إمامته ؛ حتى أن صاحب العمل الفاسى حر تحريم طابة س وه 


شقيةة الدخان ج بعيارة تفيد أن تحرعها مقطوع به بجمع عليه فقال فى عملياته: 

وحرموا طابة للاستعمال . واللاجارة على النوال 1 

مع أن اللاف فيا موجود مذكور حبّى فى كتب مذهبه ومن القائلين 
بإباحتها والد ناظم العمليات ؟ فى فصل المباح من حاشية الرهونى على شرح 
الزرقانى لليختصر فكأندن الأمانة العم أن يذ كرا لخلافى ف اباحتها وتحرمها 
لا أن يحى تحرعها بما يدل على أنه متفق عليه لاخملاى فيه فإن الختلف فيه 
سعة وتيسير , والمتفق على تحريمه فيه ضيق وتعصير . 

فيل هذه خانة منه فى النقل أم جبل بما فىكتب مذهبه ؟ وإن عجى لا 
ينتقعنى من الفتهاء المغارية الذين أوردوا فى كتبهم هذا البيت عتجين به على 
تحريم طاءة والدخان كأنه نص شرعى بحب العمل به ولا تجوز عنالفته ! 

فإن هذا جبل صارخ بما بحوز الإحتجاج به وما لا يحوذ . 

والا*ضطاء التى تضمنها احتجاجهم به كثيرة : 

(منها) إن هذا المت الذى احتجوا به نفسه دعوى تفتقر إلى دليل, 

١ ات‎ 

ينيتها نكيف بكون دليلا وهو نفس يفتقر إلى دلبل 


ل 0# سم 


ومنها : أنعلناء فاس ليسلهممالحقى تمل عى. أو تحرمهوإن ادعى جاهل 


ْ أن لم الحق فى ذلك فا دليله عليه ؟ 
فإن كل متدن بالشربدة الإسلامية عضر ورة إنه ليسلا" هل قطر أو مدينة 
أوفرة أن يلوا شبن أو بحرموه » وإن الأصول الشرعية التى يحب الرجوع 
إلها فى التحليل والتحرم هى كتاب الله تعال وسنة وسوله 808 أو [جماع 
مقن أو قياس عل أحد هذه الأصول»؛ وليس من اصول الشريعة قطعا عمل 
مدن والقرى » فإن هذء البدعة السيئة نا أحدها فقراء المغرب دون غيرثم من 
فتهاء سام الأقطار الاسلاسةفلا تجد فىكتههم الاحتجا فى دين اله بعملمديئة 
أوعمل مطلق تجده فى كتب فقهاء المغرب 1 ! 
واملهم قاسوا العمل الفامى والعمل الطلق على عمل الأديئة الذى أحتج به 
مالك وعده أصلا من أصول مذهيه . 


ولاشك إنهم مخطئون بل خاطئون فى قياسهم إذ لاجامع أصلابين العملين 
حى يصم إلحاق عمل فأس أو العمل المطلق بعمل المدينة لآن مالك اح بعمل 
للدينة لاعتبارات دعنه الاحتجاج به لا يوجد شىء منها فى العمل الفأمى 
والعمل المطاق . 


أحدهما :ان المدينة مهوط الوحى 


ودار اطيجر َ الى بين مها رسول الله حلاكم 
المرآن بأقراله وأفعاله وتقريراته . ش له 


نيا الدمر القاعه رمز كرا ا لي 
يما : انه سل له عليه وسلم شرع فيها أحكام الدين وبين شر ائعه على 


شيل التفصيل النام ميهأ بين أحكام العيادات وااناملات والجباد والمواريك * 
وغير 'هذأ من أحكام الشريءة ٠‏ 


ثالتها : انما دار الخلافة التى كان فيا الخلفاء الرأشدون والمباجرون 
والانصار رذى الله تعالى عنهم الذين نقلوا الاحكام والسنن عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وقد نقل التابمرن ذلكعن الصحابة نقلامتوارثا إلىعبد 
مالك الذىكان'من تا بعى التابعين . 


هذه الاعتبارات هى الى حملت مانكا علىالاحتجاج بعمل المديئة 
قيما كان طريقه النقل لا الاجتهاد على ما بينه المحققون؛هن علماء 


مذهيه . 


ومع هذا م حتج ه زلا ونيف وأربعين مسألة رأىأنا منقولة نقلاتوارثاً 
يدل على آخر الآمرين من رسول الله صلى القةعليه وسل أو على رجحانه على. 
غيره ماروى بطريبق الأحاد 5 
أصلا من أصول التشريع ؟! 


فليعد اولائك الخرفون!إنحتجون بهلهذا السؤال:جواباً مقنعاً . 


ومنها أن مسئندم فى الاحتجاج به حم قاضى أو فتوى فيه مقلدومستند 
مالك فى الاحتجاج بعمل المديئة هو الاعتبارا ت الى بينتها وهىراجعة إلى النقل 
عن الشارع لا إلى مسائل إجتهادية؟ا هو شأن العمل الفابى 


- علا 


فقماس عمل فاس على عمل المدينة يدرك فساده كل من له علم بإصول الفقه 
بالبداهة لآن من شروط إلحاق الفرع بالأصل تحقق وجود علة الأصل فالفرع 
وعلة احتجاج مالك بعمل المدينة هى كونه منقولا نقلا متوارما من عبد الى 
صل الله عليه وس إلى عهده وعلة الإحتجاج بعمل ناس هى كونه حكم قاض ىأو 
فنوى ذقيه مقلد فى مسائل اجتهادءة يا فى مسائلة طابة فبين العلتين فرق ظاهر 
وبون شاسع فنكيف يقول عاقل فضلا عن عام بصحة هذا القياس الذى هو 
أفسد قياس وأبطله لوجود الفرق الحقق بين علة الأصل وعلة الفرع؟ ! 

ومع فساده الظاهر جعاوه أصلا من أصول الشريع وبنوا عليه حك أ كبر 
من ثلاثمائة مسألة فى بعضبا ما مخالف نص القرآن الكريم أو السة النبوية 
[إستناداً إلى علل باطلة ليس هذا موضع ببانها . ثم أن الإمام مالكا احتاط أدينه 
فل يحت بالعمل إلا فى بضع وأربعين مسآلة أما إلفتهاء المغاربة ا'طلقوا عنان 
الإحتجاج به يا نبوت عليه مع فساده وبطلانه فى تفسه قل حتاطوا لديهم يا 
احتاط الإمام مالك رحمه الله تعالى فكثرت فى عملبم الاخطاء المضحكه والخالفة 
الصربحة للنصوص الشرعية ! 


( ونا ) أن قوله : وحرموا طابة أل . حكاية عن ننكرات جهو لين 
لا يهرى من ثم ؟! وأحكام الدين لا يحل أخذها عن النكرات وقد قص العلماء 
على اختلاانى مذاههم على أن الفتوى التى يجبل صاحما لا يحوز العمل بها . 
فكان واجباً عليه أن بين أولائك المحرمين طابة والتجارة فيها ليعلم هل ثم من 
يقبل رأهم أم من بجب رد رأمم ورميه وراء الظهر ؟ 1 


وإذا كان مالك مم جلالته وإماءته ى الع والدين يوجه له :لهذ الإمام. 


لأشافعى سام النقد بسبب قوله فى الوط:الا“م الجتمع عليه كذا . وليس فيه. 
اجماع فيقول منتقدا ذلك : :| 


ليت شعرى من هؤلاء امجتمعون الذين لا يسمون فانا لا نعرفهم ؟ 


و يكلف الله أحداً أ نيا خذد ينهعمن لايع فه ! أفظر 0-١‏ » من مناقبالشافعى 
للحافظ لبوق (طبءةدا رالعراث) ‏ إذاكان الشافعى يتتقد على مالك نقله لإحكام 
الشريعةعمن لايسمون ولايعرفو نمع أزما لكا منأمّة الإجتماد. وقدكان فىعصره 
أ مجتهدون ياخذون الآحكام من أصرها المعتبرة عند أهل المل فإذا نقلةإنها 
ينقل عنهم » ومع هذا انتقد عليه عدم نسميتهم إذا كان الآمى كا عللت فهاذا 
عسى أن يقول العقلاء المنصفون فى عمل ناظمه مقلد حك عن فقهاء مقلدين 
يعملون بالقول من غير معرفة دليله وليس لحم عل بمدارك الأحكام ولا قواعد 
الإستدلال» وقصارى أميثم النقل عن فلان وفلان بدون نظر ولا بحث فيه 
بل يأخذونه مايا كآنه مغزل من العام الحكير ؟ 1 


لا يحادل منصف إن من هذا حاله وحال من ينقل عنهم أحق واجدر أن 
هَال له كلية الشافعى :لدت شعرى من هؤلاءالهرهون طابة والتجارة فيها الذين 
لا سمون انالا فعرفهم ؟ ا 

ول يكلف الله أحد أن بأخذ دينه عمن لا يعرفه ١‏ 


ومن الأخطاء الناضة للبم فى الإحتجاج بالعمل الثقادى 00 الطلق 
وتناقضم, وعخا لفتم لاصل قرروء فى كتبوم ونصوا عليه ف ذبرمم وهوأن العمل 


1 ا 


بالدليل سد بابهء ورد الفرع إلى أصله طوى بساطهوإن لا سهيل إلى معرفة أحكام 
النواذل الثى تنزل بالناس إلا بالرجوع إلى ما قاله أمام المذهب أو أحد أتباعه 

اجتبدين فى الفتوى على أصول مذهبه كبن القاسم واشهب وان حبيب ء أما 

غيرهم فالعمل بالدليل حرم فى حقهولوبلغ فى الع ما بلغ لآن مصحفه هو مذهب 

إمامه ما قال أبو بكر الطرطوشى ونقله عنه النسرلى أوائل شرحه على للتحفة. 

كا صرح التسولى ح وهو يقرر هذا الأصل العظم _ بأأن المقلد لا يعد ل عن ؛ 
اللشهور فى المذهب وإن صم مقابله ولا يطرح نص إمامه لاجل الحديث وإن 

قال إمامهوغيره بصحته! 


ونصوصهم على تحريم العمل بما يقتضيه فص القرآن والسنة وغيرهما/من 
صول الشريعة ووجوب العمل>نصوص المذهب كثيرةجدابل [افوا فىاذلك : 
التاكليف . كا بينته فىكتانى تين المدارك . وكتانى التيمم فى الكتاب والسنة . 


وقد طبقوة هذا الأصل تطبيةادقيقاً ٠‏ فلا بحد فى كتب فقههم إشارة لدليل 
قول أو مدركه إلا فى النادر الذى لاحك ل 


: , ه فعملهم فيها هو النقل والوكاءة 

لا“قوال التقدمين فهم ثالة التسجيل الى نحسى ما يقاد ويسجل على شريطها 

أمايهميا قال الطرطو فى » ومخالفة ما فى المصحف من أ كير الكيار بل أكيرها : 

“ما ن كانت عن قصد وتعمد فهى كفر صراح | ْ ١‏ 
إذا كان التقليد 


واج خا ٠‏ والعمل بالدليل متكرا عرما عند الفقهاء : 


س ذا يه 


المقلدرين فن الممسساوم أن طابة لم تكن موجودة فى عصر مالك ولافى عصر 
الجتهدين فى الفتوى على أصول مذهبه لأنما ظهرت فى القرن الحادى عشر 
الهجرى عصر امو د على المشهو ر والجار ى به العمل فقد نص ذقهاء المذهب 
المتأخرون على أن ظبور الدخان كان فى القرن المذكور كام بكء وظابة أخته 
لامها من ثبات وأحد. 


فعلام اسئتد أولائك الفقباء الذين حسكى عنهم ناظم العمليات تحرعجها ؟ ! 

إن قبل أنهم استندوا إلى قول الإمام أو أحد الجتهدين فى مذهبه كان هذا 
القول باطلا قطعا لسبب واضح جدأ » وهو أنهالم تنكن موجودة فى عصرم 
سيق التنبيه عليه . وإن قبل ايه استندوا فى تحرعها إلى البحث والاظر فى الآدلة 
كان هذا القل أطل من حابتة تبيب: ظادر ندا أيضاء وهر أنه ينان 
مناقضة قامة ما نصوا عليه فى كتبهوم من تحرم النظر فى الآدلة والعمل بمقتضاها 
ووجوب التقليد على كل كاف 5 بحب عله الإبمان بللّه وملانكته و كتبه 
ورسله واليوم الآخر! 


ولا أدل على :طلان قول وفساده من كونه مبنيا على غير أصل أو عي .ل 
لا يقول به المستدل به لأنهم يحرمون العمل بالدليل فكيف يصح قوم الى .ند 
إلى النظر فى الدليل ؟! 

لا جدال فى أن هذا تناقض واضح أو جبل فاضح . 


لان يي المعلوم آل 3و قُْ أضول الفقه وعلم البحث والمناظر ‏ إن ااستدل 


!ا سه 


إدلول إذا لم يكن قائلا بمقتضاه معتقد! لصحته لا يكون حجة على الخصم ون 
كان الخصى قائلا ب«دمعتقداً اصحته لاعفر افى المستدل بفساد دليله فقول صاحب 
١‏ .,. * 
العمل الذاسى . وحرموا طابة للإستعال . 


يحب أن يضرب به عرض الخائط أنه لاإستند إلى ثىء معتمر فظراً أونقلا 

وما كان كذلك فسبياه الرد والإعراضعنه لآن الله سبحانه لم يكلفنا أن تأخق 
أحكام ديننا من عمل باطل لا دليل ولا مستند له إلا قول فقيه مقلد لاعلم له 
بأدلة الآحكام ولا طرق استفادة الإحكام منها ولا هو مجرد ناقل لقول من 
سبقه حقاأ كان القول أو باطلا لأآن الفقه سل وإن كان البحث وارداً عما 
يزعمون! 

( دمنها ) أن اتخاذ عمل قطر أو مدبنة أو قرية أصلا من أصول التشمريم 
العامة أو الخاصة بمذهب يؤدى إلىتناقض الأحكام الشرعية واختلافها فيكون . 
حم شىء فى قطر أو مدينة الرمة لجريان العمل تحرءته فيهما والإباحة فى قطر 
آخر أو مدينة لجريان العمل بلباحته هما وهكذا تصير أحكام الشريدة متناقضة . 
تناقضا لا يقف عند حد . 

وأوضح مثاك لهذا 2 اادعان فإنه حرام بالمغرب لجريان العمل حرمةء 
مباح بالمشرق كصر والشام جريان العمل باباحته لأآن أهله يعتيرونهالطعام . 
وللاء. ال 


وقد مربك أن الباجورى الشافمرقالأنه بحب على الزوج أحضار,لزوجه 
إذاكانت تشريه! , 


ذا 


وهكذا حم طابة الحرمة بالمغرب والإباحة بالمشرق 1 

هذا لاز م بين با معى الاخص أعمال الأقطار والدن ى فى أحكام 
للشريعة . وبطلان هذا اللاذم معلوم بالضر ورة لآن الشريعة لم تأت بالاحكام 
للتناقضة اممتلفة بإختلاى أعمال الاقطار والمدن ٠‏ وبطلانه يدل على بطلان 
ملزومه وهو حك م عمل المدن فى فى أحكام الدين . 

ولمل فقهاء المشرق تنجوأ لمذى الأخطاء لللازمة للاحتجا بالعمل الجارى 
فلم إتخذوم أصلاس أضول الذهي وهذا لاتهد 4 ذكراً فكب النتهاء 
المدارقة ول يستدل به أحد منهم » وقد أصابوا وأحسئوا. 

وغاافوم فقباء المغرب لؤإعلوه حجةوأملا من أصول المذهب بدون برهان 
فأخطأوا وأساءوا من وجبين : ( أحدهما)أن اتخاذم العمل أصلامن أصول 
المذهب تأصيل أصل جديد م نأصوله . ومن المعلوم أن تأصيل الأصول خاص 
بالجتبد المستقل الك والشافعى . أما المتهد المطلق ومجتهد المذهب فلا يجوزلما 
تأصيلها على ما هو مدون فى أصول الفقه . 

وإذاكان لا بوذ ز للمجتهد المطلق ويجتهد المذهب الذين عندهما علم مدراك 
الاحكام اليل الأصول فكيف .وز لفتهاء أله ب الذين لا يفتهرن 
شيثاً منها نا أصيل أصل لم ,وْصاء أمام لأذهب . 3 

فإن تالو قنا عمل فاس على عمل اللدينة فالجولب [ إن القياس اجتماد و حمل 
يمممتضى الدليل وم قدحرموأ ذلك تحرعاً وامأ كيف نكصوا على اعقام. وهدموا 
أصلهم ؟ ! 
دمذا أقطع برهان عل تلاعهم دتنأقضهم تارة هرمون العمل بالدليل 
ومكو نعل العامل , أنه أنه مكرفى لآ كي رالكبائر وتارة يلجلاون إلى الإحتجاج 


- 


هه ء؟ 0 
تر عا فض صحة الإجتهاد منهم فانقياسهم, 
فاسد باطلكأ بدل عليهب. و الفوارق الكتهرة بين العمل 

ا فوا" هو أثنا تيهنا فماسبق على وجو . فارة 

ا 0000 : الحاق الفرع بالا صل عدم وجود فأرق 

2 ::. ومء ث وط صهة الحان الفرع 1 20 
القابى وجل ينعن د ا بعمل المديئة مع وجود الفوادق 
واح ده مكيف يش اق المل لقال يعمل اد 
امتعددة بينها ؟ ! ط ق ثثيرة 

5 اأشذعة أ( تضمنها الاحتجا- ا لعملين الفاسى والمطلق كثيرة 

واللا خطا اتسفيع* الى 2 6 0 لمكون 

اتمازها مزمرصوء ع . وإناا كرك في فوا مها بكرن 

يخ رجن استقصاؤهأ عن موضوع بمى . امكان عملامطلق 

1 . 0 القارى< أن جريان العمل سس سواء 0 
يه اديه غل خيرم وله 72 ذلك الثىء أو 
ام هات بتحرم ثى” أو تحليله ليس له أى تا"ثير فى تحرسم ذ 3 ٍ 

تحليله لا من جهة النظر ولا من جهة النقل . وإن التحرسم ا 1 

بدليل شعرعى من الادلة المعروفة لكل ذى عل . فاحتجاج الفقهاء | ة 
نام العمليات . وحرموا طابة للاستعمال أله . ظ 

على حردة طابة والهخان احتجاج باطل أولا . ومصادرة على 0 
لان قوله : رحرمواط طاة للا عمال جرد دغرى #فتقر إلى دليل يشاتها ٠‏ فلم 
تكون الدعوى دالا على ثبوت مدلوط | ؟! فليس امحتج به إلا كقول 8ل | 
للاحان وطاءة محرمان والدليل عل ذلك أنهنا حرمان ! فهل لثل هذا القولأى. 
وذن أواعتبار ففنظر العقلاء !١‏ فلننظر إذن فى الادلةالقبولقاتى تعلق ما القائلون 
رمة طابة والفخان لنعل هل دعراثم صحيحة مقبولة أو باطلة مردودة ؟ 

و قبل ذ كرها والبحث فى دلالته | عل دعوامم أقدم فصلا أبينفيه دليل 
القائلين باباحتهما . إذ بالمواذنة بين أدلة الغ ر يقي يتين الحق من الباطل والصوابه 
من النطل* ٠‏ فصبلى .احتيج الة-ائلو ن بأباحتهما بقّوله تعالى : هو الذى 

١ 5 ْ 


اب 


خلق لك مافى الآرض جميعا ٠‏ فانه دال دلالة ظاهرة على أن جميعما فى 
:الأآرض سواء كان حيوايا أم ثانا أم غيره 4ا لوس فيه ضرر وم برد فيه ص 
بالحظر خلق لإنتفاعنا به م ماهن صيغ العموم وقد أحكد عبومبا 
بالمال الذى هو جيعاً فيندرج حت عموم هذه الآبة الدعان وطابة لآنهما 
من يات الارض الذى خاق لإتتفاعنا يد وحمل الام على عموءه وأجب حتى 
يرد دليل #خصصه ولا يوجد دليل مخرجهما من هذا العموم . 


واحتجوا بقوله تعالى : قل لا أجدةم| أوحى إلى محرما على طاعم وطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لح خمزير فإنه رجس أو فسقا أعللغير 
لله به . فإنه دال دلالة ظاهرة أيضاً على أن ما ل رمه هذه الآبة الكرية. 
نهو مباسح حى برد نص بالتحريم لان حرماً نكرة فى سياق الى يفيد العموم . 
وقد أكيد عه_ومه بصيغة الإصر الدألة عل ثبوت الحرمة الأربغة اذ كورة 
وتفيها عيا عداها . وعموم للفبوم الذى دل عليه الحصر بالنق. والإثبات كغموم . 
المنطوق فى الدلالة على عموم الم وشعوله جم م الآفراد أنه من أقوى 
المفاهم 5-0 أن جاعة من علباء الصو ل اعتهروه من قبيل المنطوق . 

قال ان عباس ب يا فى كتب التفسير كان أهل الجاهلية يأ كلون أشياء 
وب ركو 3 أشباء قبعث الله نده عليه السلام وأزل كتابه وأحل حلاله وحرم 
حرامه فا أحل فهو حلال : 

وما حرم قبو خخرام : وما كك عنهفبو عفو وتلا هذه الاية : 
ل لا أجد الآية . 


فبين ابن عباس إن مالم حرمه الله سبحانه فى هذه الآية فبو مباح يعنى مالم 
برد دليل آخر بالحظر 5 


ونهذا احتج ما المالكية على حل جميع الحيوان حنى دى الناب من السباع 
وذى الخلب من الطير ! 


والحق أن الآية تدل على إباحة مالير د تحرمه فى نص آخر أما ماورد تحرعه 
النص كذى الناب من السباع والخلب من الطير فبو حرام لان ععوم 
الآية خصص يحديثك تخرعهما جمعا بين الآبة والحديث وهو مقدم عل النسخ 
والترجبح عند المهور . ومن أصول مالك لني ببى عليها مذهبه بناء العام على 
الخاص سواء تقدم أو تأخر عن الخاص . 


فلا أدرىما الحامل لحم على مخالفة هذا الآصل وقوهم بإباحتهما مع ثبوت 
الحديث ف النهى عنهما ؟ ! 


لكن تناقض المقلدين وقولهم بما يخالف أصو ل مذهيهم عندما تدعوا الحاجة 
إلى ذلك لاثئىء فيه عنددم ؟ا يينته بد ليله فى موضع آثخر . 


١ |‏ تر حديث سعد بن أى وقاص أن دسول الله على الله عليه وسلقال؛ 
اك المسامين جرما من سأل عن شىء لم يحرم عبل الناس خُرم 
جل م لنه رواه البخارى ومسل . وحديث سان أن رسول الله صلىالله. 

ليه وس قال:الحلال مأأحل له فى كنابه والحرام ما حرم التمق كتاره وماسكت 
ع تر ماعنا لم . دوه لترمذى وان ماجه فى __ببي.), 0 ' 


عرد 


وحديث أى الدرداء أن دسول الله صلى اه عليه وسلم قال : ما أحل الله 
فى كتايه فهو حلال وماحرم فهو حرام , وما سكت عنه فه. عفو فاتقبلوا من 
الله عافيته فإن الله لم يكن لبنسى شيا وتلا وما كان ربك نميا رواه البزار فن 
وسندة والحا م ويه« , ك8 
0 كّ 
فبلى الحادث -- وغيرما كثير جدا يت دالة الى أن ما ليرد ؟النصمن || 
لله على تحريمه فبو مباح وأن السؤال عمال يحرم على الناس حتى يركون 
سيباً فى تم مه عليهم من أعظم الجرائم فى حق دين . م 


وغير خاف إن الدغان وطابة مما لم يأت فص بتحر مما فهما مماسكت 
ألله عنهما وما سكت عنه فبو مما عفا لنا عنه . 


واحتجوا بأن الأصل الأصيل فى الأشياء الى لم يأت عن الشارع نس" 
شت حكا فمها هو الإباحة <ى يظهر ناقل عنه . 


هذا هو مذهب اخوور من أهل الحديث والفقه والاأصول والا"دة الثبتة 
لهذا الاصل من القرآن والسنة لا يحصيها العد لكثرتها وقد ذ حكر علاء 
الاأصول كثيراً منها فى مبحث الاأصل فى الاشياء الثى لم يرد فبها نص غاص . 
منها الآيات والاحاديث المتقدمة فإنهما تفيدان الاصل فمالم يود فيه نص خاص 
هو الإباحة وقد بنى الائمة على هذا الاصل[.احة أشياء كثيرة؟! يعلم من الرجبيع. 
إلىكتب الفقه على اختلا ف |مذاهبها ١‏ 0 

واندراجهما نمت هذا الأصل لا ينكره إلا معاند لا يقام لإنكاره وذن 
رن القسك به فى اباحتهما لمدم وجود الناقل عنه . 5 


- :5 -.- 
: والشنأى عند ظهورهما خُرم تنوم 


1 ى أله ف فى ترعه رسالة سماها 
اتهرة تا بأ مسكرة ١‏ وحرم شيم الى وألف ف م 1 0 
رفم الآى ف تحيم الاتلى ومنهم من حرمه لجسل السكر ى يحل به لاله 

3 نه حكاف هذه للشكلة فيقول : 
يصق بإلعم لاسفوح 1١‏ وينصب أبن الحاج نفسه ح 8 ة يمول 
والمق أن من سل من عوارض نحريمه فيرجع فى حقه إلى أصل الاباحة ٠‏ 


وقد اختلف الفقباء فى حك القبو 


انظر كتاب الاصوفى من حاشيته على ميارة « لكنه لم بدين العوارض الى 
بحرم اها الشاأى ولعلبا النعناع والسكر أ 


اله فلم ينها أناء لمذهب الملف لآنه أسل ! 


وذكر : الطاب ف شرحه على الختص خلا فى حك القهوة ورجم أنها 
حرم لع دض ت#ترب بشر ممأ وبنها مقال:ومن». من هذمالعو ارض كهاللوجة 
يي لحرمتها فإنها ترج فى حقه إلى أصل الإبادة . انظر فصل الطاهر والنجس”من 


ب فأسدئند الحطان وان الحا ف إيا<ة اله ه ولك : 
0 ب هوة والشاى إلى أصل الإباحة 5 


ذا منهذ! 1 
5 0 1 7 الأ صلد لبلاعل إا<نهمافهردلي ل أيض) على [با<ةالدخان وطاءة 
م عو لباه بسر داي على ذباحه القهوة والثشاى لان دنه 
مضع منشطةالتفريق ينها الحم مع نساو | فالصفات م 


لآنه تفريق بين المتماثلات وهو باطل عقلا وشرعا 

فإان الوا : إنهما مضرآن فالجواب وحكذلك ألقبى ة رالشاى 5 

سبأنى بمانه . امن علة بعتل مها عرمهما إلا وهى لازمة له فى القهرة والشاى 

كا ستعل . 

قتبين هذا ان التفريق بين هذه الأربهة فى الحم ليس ناشئاً عن اختلاف 
الآدلة للوجب لذاك وإ؛ا هو ناثىء عن التأرٌ ,العادة التى كانت جارية فى 
فوقتهم بشرب الدامة والخاصة لائورة واأثاى فقالوا بإباحتهمالآن للعادة تأثير 
عظيما فى النفوس 

ولحذا ل عل ناظم العمليات 

وحرموا القهوة للإستعمال ٠.‏ 

وإلاذإن الخلاف ف القبوة والشاى مذكوز فى كتب المذهب كالذلانى فى 
الدخان و طايه سواء إسوأء . فلاذا حهصصس طابة جكاءة الخر مه و كك عن 
ألقَبوة والناى ؟ ! 

الجو ابو ضح ظاهر هو 3 العادة هى ل جايه على وذآا الحم الباطل 
الذى لا يصدر ف عاقل . 

ولوأ 9 نأظم العمليات كان فى عصرنا ورأى كيف 7 م فرت العادة وصار 
تعاما ى الدخان وطارة: اما مشر را ١‏ بت ن ألنا س جاهلهم وعالوم فأسقوم 00 
حتى صارث النساء يشرين الدغارن ؟ا يشرين التسهوة والشاى لو عاش فى 


ءاس اأعأذة أله كات جار ه . 
عصرنا ورأى كيف تنهرت العادة الى ارا طابة للإستمال وللتجارة 
وطابة لما وسعه إلاأن يقول بمل* 
عل المنوال! 
لأن إلا كام 
الفقه معان هبك بيان 
لملك اتنتعت. بعد هذا العرض السريع لكلام الفقهاء فى حم هذه الأربعة 
أن تعنتهم وتشددم فى النخان وطاءة برجعان إلى تأرع بعادة عصرم بدلبل 
تساهلهم ف القبوة والشاى وقولحم بإاحتها ممع د الأصل الذى احتجوآا به 
لإباحتها ينطق إنطباها تام على الدحان وطابة ؟] سبق بيأنه . 


فه 


لدة عل الدوائد تتنر بنذيرها على ما هو مفرر فى أصول 
ن لهنم للألة . 


فإن قبل حيث جرى العرف بتحرعهها وجب العمل عمقض أه لآن السرف 
أحد الآصول الى تبى عليها الأحكاميا تقرر فى أصول الفقه . 
«الجراب من وجره : 
وغبر ضما من الأحكام التكليفية وإتما دى عليه فوم المراد سن عارات التصوص 
والفاط التعاملين بشرط لابد منه وهو أن لا يكون 1 ضابط فى الشرع وله 


وإذا قرر علاء الا صول أن مأ ورد الشرع به مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا" 
ف اللة برج فيه إل المرى . وذلك كعرة الرا المرز ف المرقة ,والنفرق 


1 
القدضص ف البيع . ووقت الخيض وقدره. وإحاء الموات ٠‏ وصداق الثل . دا 
وللطاقة.وما غخس الزوج والزوجة من متاع ألبوت عند ادم كل و مها 
أن له وألفاظ الامان 2 وأعرة الاجير 3 واعتبار المعاطاة ق البيبع وتحو هذا 
عاضْه ببآن الأراد 0 اللا لفاظ الواردة ف اأنصوص والمعاملاات . 
وم يقل أحد من العذا. أن العرف يستقل بتشريع الأحكام فيحل ويحرم 
وبوجب . يزيد هذا بيانا ووضوحا . 
الوجه الثانى . وهو أنه قد تقرر ف أصول الفقه أن العرف نوعان . سجس 
وفاسد.فالصحيح ما تعارفه الناس دون أن بحرم ولالا أو حل <راماً. والفاسد 
ما تعارقة الئاس لكته بحل راماً أو حرم حلالا . 
فلو كان ستملا بتشربع الأحكام ح كا يعتقد بعض من لا عل عنده ست 
لما اشترطوا فته هذا الشرط و لكان الواجب عند تحليله الحرام أو تجرعه 
الخلال هو المع بين النص الدال عل الل أو الهرمة وبين ما دل عليه العرف 
أو النسخ عند تعذر اع بنا أو الترجي.سم لأحدهما على الا خر لآن هذاهو ما 
يجب عمله عند تعارض الدليلين. 
ذلا قرروا فساده عند ما لفته لمقتضى الادلة ولم بقرروأ تطبيق القاعدة الى 
يكب العمل ما عند تعارض الادلة 8 تعارضه مع ألنص دل ذلك دلا قطعية 
عل أنه غير مستقل بتشرييع الاأحكام . وأنه ليس دليلا شرعياً فلايحوز 
الأحتجاج به لتحليل شىء أو تحريعه . 
وهذا يتين أن العرف الجارى ححرمتها عرف فاسد لا عيرة به لاأنه حرم 


١ 


خا > 
5 ته فه الشرط ال 
مساحا واك إالادة التقدمة على إباحته فور عرف ل يتحمق ويه رط الذى 
عله معتعراً معمولا به . 


الوجه وماك : أن السكام الى تبى على العرف ب وقد نبهت عليبا 
سانا - تتغير بتغيده كأ هر عتلوء عقر وف الفعه وأصوله حنى أن الإهام 
الشافمى لا ل خم ]بن لكام لكان قد ذعب ليها لمأكان 
م ببغداد لإختلاف عرف «صر عن عرف بغداد فى تلك الأ حكام , ؤلو 
سينا أن تلعرف سمل بالتشريع وأنه مقدم على الا'دلة الشرعمة |اتقدمة الى 
دلت على إباحتها لكان تغير العرف فى عصرنا وجريانه باباحتها موجبا للعمل 
متتضاء ونذ ما اقتضا العرف الذى كان جاريا بحرمتهأ . ومن خطأ الفقهاء 
القلدن علوم باعرفى تقادم عبدها واندثر ها كثنها قصوص شرعية لا 
تغير كبا ولا يتبدل ! 


وهذا خطأ أو جبل أوقمم فيه جمودم على أقرال التقدمين .دون فظر 
وحث فيما يحب النظر واليحشفه فلبذ! ججدوا على أقوال مستندة إلى أعراف 


6 لراببع أن استقلال العرف بالتشريع يازم عليه ما لزم على استقلال 
ش / لان والفامى بنشريع الأحكام من تناقضها واختلافها بإختلاف 

_ 0 , ادن فيكون ألثىء حراما فى قطر أو مديئة <لالا فى قطر 
1-١ 9‏ عملابعر ف كلقطر ومدينة 5] فىالدغان فإنه حرم بالمغرب 
لعرف الذى كان جاريا بحرمته مباح بالمثشرق عملا بالعرف الجارى بإباحته 


> عم د 


ومما لا جدال فيه أن أحكام الشريعة منضبطة لا تختاف بإختلافى الأقطار 
والمدن والقرى . فالحلال حلال فى المشرق والمغرب وكل بقعة من يقاع الأرض 
والحرام حرام بالمشرق والمغرب وكل يقعة من بقاع الأرض لا يستثنى من ذلك 
إلا حالالضرورة ألى بينها الله سبحانه ف كتايه الكر م 

ومن زعم خلاف هذا فهو متقول على الشريءة مدع مالا دليل له عليه أصلا: 
لامن عقل ولا من نقل . 

فتبين إن الإحتجاج بالعرف لتحليل شىء أو تحريمه باطل محقق . وغاية 
ما حي به فيه هو بيان المراد هن بعش النصوص وألفاظ المتعاماين على ماسيق 
بيانه فى الوجه الأول . 


وبعد فإن أصل الإبادة القطعى لشوته بأدلة قطعية من الكتاب والس:ة 
دليل على إباحة الدخان وطابة . وقد بيت أن القائلين >رمتهما احتجوا مبذا 
الاصل لإباحة الشاى والقهوةوحيث كان دليلا عندمم لإباحتهما فرو دايل أيضا 
على إباحه الدخان وطأبة . لل! ننهت عليه فما سبق من اشتّراك هذه الأربعة فى 
الصفات الموجبة لإتحادها فى الحم . 

هذا إلزام لا سبيل فم إلى الإنفصال عنه إلا بإدعاء كون الدخان مضراً 
وشربه إسرافا » وهو إدعاء باطل لايساوى شيا ولا ينض لإئيات ما يعون 
6 متعم : 

ومما احتج به القائلون بإباحتهما أممما منالنيات و النبات كله مبائح إلا مافيه 


ضرر أوقةتاءة للعقل . 


ب 


نه القاعدة ذكرها ابن عكر فى العمدة ونقلبا العلاءة أحد 00 
0 الإرقال مترآها ونقل عن العلامة أحد بابأ الوا نه ٍ. 
7 الدغان استناداً إلى هذه القاعدة » وإليك ما نقله أأر هو فى عنه قال :قال 
5 | عند قول الصنف سابقاً : وخشاش أرض < ما نصه . 


رع قال فى العمدة : والنيانات كلها مباحة إلا مأ فيه ضمرد ويذطى العقل 
قال العلامة أحدهبا السودانى : 


وءذا تعم جواذ شرب دغان الورق المسمى طبخ وقد فاو ششربه فى أول 
القرن الحادى عش .ويه ايت فى يلاد المغرب ومراكش ودرعة اعنياداً على 
كلام إن عسكر وغيره وألفت في هكراسة, ينها « اللمخ فى حم شرب طبغ» 
انظر فصل الباح من حاشية الرهوق اللذكورة . 


وهنم القاعدة سحيحة مسلة وأد لتهامن الفرآن والسئة كثيرة بل إنالآدلة 
التقدمة الدالة على أن الأصل فى الاشاء هو الإباحة حتى يثيت اقل عنه كابأ 
دل على صمدة هذم الاعدة والدخانوطابة ومم) بندرجان تحنها لأنها من نات 
لاييبكا يع بالشاهدة وليس فيهما ضررموجب لاحرمة م سأبينه عند الح 
ف أدلة نحرتهما . 00 

هذم فى أداة القائلين بإباحتهما 


ْ بوه صل كلى من أصول الشريعة الجر 0 
راس أ كاف فى الدلالة على إياحتر.] 0 ضا 0 
تعاشدن 3 5 :5 ؛ في فد تضاف ت 
وتماضدت فى الدلاه على ذلك ؟ ومسن 0 1" 
لع د 


ع تت 
فى الدلالة على الحى فيد القطع بهي هو مدون فى أصول 
الفقه . 

فصل و احتج القائلون حر مة الدخان بالاادلة الآرة : 

. أنه مضر والاأصل ف ااضار التحريم‎ )١( 

(؟) أن فى شربه اسرافاً والإسراف حرام . 

(م) أن فى شربه تششبها بالكفار وهو حرام . 

( 4 ) أنه خبيث والخييث حرام لقوله تعالى . و حرم عليهم الخبانك . 


( ه ) أنه خبيث الراتحة وقد نمى النبى صلى اقمعليه وسلم عن أ كل الثوم 
واليصل لخبث راءتهما . 


هذا انمض ما استدل .ه التانلرن رمته ٠‏ 
وسيتضح للقارىء بالبحث فى هذه الا"دلة فى ضوء القراعد الإستدلالءةالتى 


هى المعيار لمعرفة صحبح الإستدلال من فاسده أنما غير منتجة ُ ولا دالة 
لمطلونهم , 9 


أما احتجاجهم بأنه مضر والاأصل فى المضار التحريم فباطل من وجوه . 


الول أن حجتهم هذه ظاسدة المقدمتين لاآن الصغرى فى حيز المنع إذ 
دخان غير مضر ضرراً مقاضاأ للتحرم ودليل هذا هو المشاهدة امقيدة للمقين 


ا 
سبهربين ذلك أن مثات اللايين يشربونه 
دق تنتعد” | : شارييه تعصل أيضألخير 


. امزرر أذ يه أنءض 
لارى أ لضرره عليوم » والضرد إذى بيقع . ْ . 
0 7 1 غيره من المناحات الجمم على إبا<تها الى إضر تنأو لم لض 


الناس دون أ كثرم ل يول أن حرم الدخان على #ناس كلوم ألكونه 
: ع أيضاً إذ ليس كل رد هو 
يإن , ذانى . وعارض . واْحرم مطلقاً هو 
ماكان ضرره ذاتيا أماءا كان ضرده عارضاً فإنما بحرم فى حق من إضره دون 
غيره . والدخان ضرده عارض نهو كال لح والسكر وغيرهها من الماحات الى 
نضر بعش الناس فتحرم فى حمّه دون غيره ممن لا تضره» ولا يقول عاقل 
فضلا ع.. عل : إن املح وال.كر عرمان مطلقا لكومما هران بعض الناس 


وهىق من أعظم أو 


بضر بعضهم . والكبرى مثو جا للتحريم #اببينه. 


الوجه الثانى : وهو أن الضرد نو 


وذتكان يصحته . 
وقد ذكر الملاب الخلا فى <؟ القهرة ثم قال : إن الشيخ أحد زروق 
سثل عنها فأجاب أن من كان طبعه الصفراء والسوداء يحرم عليه شر مها لآنها 
نضره فى دنه وعقله وم كان طبعه الله فام| توافقه اه 
انظر فصل الظاهر والنجس من شرحه على مختهر خليل فافى الشيخ 
٠ 5-000 3 37 َ 3‏ 5 ما ها , 
ّْ 00 فح من تضره وأباحتها فى حق من لا تضرم . وتقدم أن 
8 اج قال : إن الشاى إذا عق فلن ارت ال حة ل متوعه النناة؟ 
إلى أصل الإباحة . 0 


وهذا ضابط ما : ضرره عارضاً لا ذائياً . 


ل عاك 


ولهذا قرر علباء الاصول أن الحرام نوعان حرام إذاته . 

وهو ماحرمه الشارع إبتداء لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته 
قرت المذر وأ كل لحم الخنزير ولليتة وغيرها مما حرم اتداء لافيه 
من مفسدة ذأتية . 

وحرام لآم عارض 3 وهوها كان مشروعا فى الال وأقترن به أمى 
عارض أقتضى تجرعة ٠‏ كالبيع وقت النداء لصلاة الجعة . والب.م الأشتمل على 
غش ٠‏ والصلاة قى مكان مغصوب ولاج بلدال الخر ام وغير هذا ما هو 
مشروع فى الأصل وطرأ عليه ما جعله مفسدة و.ضرة . 

وح هذا النوع أنه مشروع بذانه محرم بوصفه . وشرب الدغان من هذا 
النوع لنبوت اباحنه بالآدلة التقدمة وضرره لبعض الناس يقتعنى حرمته فى ؛ 
حقه لوصف الضررالعارض فوو كالمل والسكر والقبوة والشاى المضرة لبعض 
اناس فتحرم فى حقه لوصف الضرر ال-ارض. ولا تحرم على غيره ممق 
لااتضره 203 . يزيد هذا ظهوراً . 

الوجه الثالك ٠‏ وهو أن قاعدة الأصل فى المضار التحر.م مقيدة بالضور 
الحقق أو الغالب الراجم هذا هو الضرر المقتضى للتحريم المراد بالقاعدة 
المذ “ورة 0 0 





)١١(‏ اذزالي سحن افؤس فى ارام اذايه والرام لوصف عارض شلاصته ما 
جر نأه ذا ااظر حك تعأم الجدال وهام المكلام من الاحياء . 


اع- 


أما م ليس ضررهء قفا ولا راجحا ذلايحرم إلا على هن بره ٠‏ وهال 
هذا الضرر غير خاص الدخان بل هر مرجرد ف فار الماحات . 
ومنما الغقبوة والشاى واللح والسكر على ها مى بك : 
والسبب فى ضرر الباحات إأنى ضررها مرجوح غير موجب للتحريم هو 
الإفراط فى تناوها. لهذا نمى الله سببحائه عن الإسراف فى ال كل والشرب 
فقال تعالى : وكلوا واشربوا ولا نسرفوأ. 
وق الحدبثك :هأ مل كن أدم وعاء شرا من رطنة لساب ابن آذم لمات 
يقمن صليه فإن كان لا عالة فثك لطعامة وثلك لشرابة وثاك لئفسة. روآأة 
: أحدوالنسائ وابن ماجه والحا 1 عنالةّد أم رن معد يكرب وح ته الحافط فالنتح 
3 وإنا نم الله سبحانه ورسوك! صلى الله عليه وسح عن الإفراط فالا كل 
والشرب لأنه بره الجهاز الهضمر ويحعله غير قادر على تأدية وظفيته "ا 
يشبغى ٠‏ وذلك مؤدياً الى الضرر الحقق بل إلى الملاك . 
ولمذا انفق الأطباء على أن الإفراط فى تناول الطء.ام مضر غابة الضرد 
وأن أحن وسلة احفظ الصحة هو أن يدوم الإنسان عن الطمام وهو يطلب 
الزبادة منه . 


1 وهو عين ما أرشد إليه الفرآن الكريم والحديثك الثسر بف وهكذا الدغان 
فآن السدبفى ضرره هو الإفراط فى شريه لآن الإفراط فيه يضرجماز التنفس 
ورتين . والوسيلة للسلاءة من ضرره هو الاعتدال د ششريه . 


0 عت 


كا أن الإ كثار من شر ب القهرة والشاى فيه ضرر القلبوالكبد والاعتدال 

ويه هو الوسيلة للسلامة من ضررهيا فقد قرأت الكثير مما ماله الأطاء فى هذه 
الأشياء الثلاثة فوجدتهم يصرحون بهذا وسالت الدكنور دمانى ركان طريا ؛ 
ماهراً ح عن القدر المضر من ششريه فأجاب : ما ذاد على عشر لفائف فى ايوم 

وأخرق صديق90 أن والده أجرى عملية على قلبه عند طبيب اختصاصئ 
أسبانيا فلا أراد الرجوع إلى الغرب سأل الطيب هل يشرب الأغان ؟! لأنه 
كن شمر به قل إجراء العماءة على قأه تفثى من رز مربه بعدما قال : له 
أشرب خصة لفااف إلى سدة فى الدوم . 

هذا مع أندكان لا ذال فى دور النقاهة من العملية ؛ وأذن الدكتور نافرو 
الأسيانى المحروق عند أهل طنجة أرجل مصاب بارتفاع ضغط الهم بشرب 
القبوة والدغان مع عدم الإفراط فى شرم . 

وكل ما ماله الأطباء فى ضرره فبو مول قلعا على الإفراط فى تعاطيه كأ 
يشبد به الواقع المشاهد على ما سبق التنيه عليه وبسد كتاية م سبق وقفت على 
رسالة الدخان والتدخين الدكتور عبد العزيز أحمد شرف أسسساذ ف الأدوية 
حامءة القاهرة. وقد ذكر نما أضرارالتدخين ومنافعه وأقوالالأطباء الممارضين 
و[لؤيدين له. وقال بعد بمان أضراره : 
والمدخنون باءتدال لا يضرم التدخين بل يحدث عندم المرح والسرور وقتدل 
الوقت مما يسبب راحة الأعماب . 


الللبعططسطسسيسسه - 


- #5 - 


١‏ أنظر طمعة دارالمعارف عصر » ونقل قول مك ىن تخاضرة ف الدعان 

ألقاها أمام الجمع على الريطانى :كل إنسان يستطيع أن 7 نفسه 1 
الفدر الذى يعد شر ه اعتدالا نا إفراطاً فقال إنه من ١6-9‏ سيجارة » أنظر 
هبه من الرسالة المذ كورة . 


وهذا موافق موافقة تامة ل) بت عايه من أن سدب ضرر الدغان هو 
الإفراط فى شريه وقد علءت أن الإفراط فى كل شىء مضر حنى فى آناول الطعام 
وأن الوسملة لل_لامة هن الضرر دو الاعتدال ذفكل شهى . 


الوجه الرابع : إن العمل بهذه القاعدة على إطلافر! بقتضى تحريم جمي-م 
0 لانتفاع الإنسان به لآن فافيه منفعة #ضة أو دطرة وضة 
إما لاوجود له أو عريز الوجود , بل مأ من شىء إلا وف.ه منقدة ومضرة » 
ولهذا كان الممتمر الذى بدى عليه الحم هو الراجح الغااب منهماء فإ ن كاننته 
المنفد: فى الراج<ة كانت هى المقصر دة دس ع و علا فى الم َ وإن كانت 
الأضرة هى الراجحة كانت هى المقصودة شرءاً وعلييا ينى الحم . 
أ المضرة المرجوحة بالنسية لنظيرتا فهى غير معتهرة شرعاً . 
7 1 00 0 من قواعد الآحكام لمر الدين بن 
بد ال الام .او ثأمله م كتانس |اإتنا ١‏ فقاشه 
لشاطى 1 ب حك من الو اذما 


فين هذا أن الاحتجاج ملو القاعدةّ لتحريم السعان عطأ واضح 


- ث“«؟ له 


أو ويه تاضح لآن المضرة الموجبة للاحريم مقيدة بكونها راجحة عل النفمة . 
وهذا اليد معتبر أيضاأ فى قاعدة : درء المفاسد مقسدم على جلب ااصالم للآن. 
الفسدة الى يقدم درؤها على جاب المصلحة ف المفسدة الراجحة لما مس بك 
ض أن ماهن ثىء ألا وفيه منقدة ومعخرة فلو عمل هذ الماعدة على إطلاقها 
أعنى يدون اعتبار رجحان المفسدة لافتضى ذلك درء كل مفسدة ولو كانت 
مرجوة وذلك يتودى إلى أسس بدّن الفساد واضح البطلان » وهو أن لا تعتير 
مصاحة مع نظيرتها المضرة . وما أدى إلى باطل فهو باطل مله ٠‏ 


الزجه الخامس :إن اعتبارالحضرة ىئبوت الحرمة ول وكانت مر جوحةس 
بقنضى تحر القبوة والشاى والملح والسكر لآن فيها مضرة بافاق الاطباء . 
والقانلون بحرمة الدعان لمضرته لا يقولون حرتها . 

فإن زعموا إنها غير مضرة , فلنا وحكذ لك الأغان غير مضر . وإن كالوا 
إن نفعها راجح وضررها مرجوح . قلنا : وكذلك الدحان تفعه راجح وضرره 
مرجوح. وإن قالوا إن الافراط فى تناوها هو الب فى ضررها . قاا وكذلك 
الدعان الإفراط فى شريه هو السبب فى ضرره وإن أجابو عن ضررها إثىء 
آخر غير هذا فهو جرابنا أيضا سواه بسواء. 


وقد يقول قائل : ما هى منفءة الدعان ؟ وجوابنا أن «نفعته هى منفعة 
الشاى والقبوة فإن هذه الثلاثة كلها منمة منثمطة . وقد مر بك ما قاله الاكتور 
عبدالمر يرأحد شرف ف كتابه الدعان والتدخين : أن المد خنين باعتدال لايضم 
التدخين بل يحدث عندم المرح والسرور وقتلالوقت ما يسبب راحة الأعصاب 
وهذء منافم لما وزماق عه رنا الذى تعقّدت فمه الحاة وتعددت فيه المداكل 


هم - 


المائلية والتجارءة والوظيفية . ومنافع هذه الاشياء الثلاثة راجحة على ضررما' 
لانم تحصل لكل شارب لما ؤلاى ضررها نإنه لا بقع إلا لبعض من يشربما 
بسنب إفراطه فى تناولها ص يدم ذلك بالعيان والمشاهدة : 


وما ينبغى التنبيه عليه أنكثي رآمن الاطاء الم.لين الذين حذرو! من شرب 
الدغان لطرره [نا اعتهددوا على تانج أبحاث الاطباء الغربيين فى ضرره » 
والاعتياد إعلييم فى ذلك غير سديدء ذلك أن الآطباء الغربيين لم يستطيعول 
لبحث عن عوارض التدخين بحن جردا عن <وادث النسمم بالأشربة الروحية 
وما ذاك إلا لآنه العدد الآ كبر من المصابين بآقات فاجحة عن التدخين من 
الغربيين م ف الوقت نضه غو ليون و ليون » أى مدمنون على فعاطى الثر .. 
فن الجائر جد] أن يكون بدض ما عزى إلى الدغان ناآ من الغول والكحول. 
أو من اثتراك عادة التدخين بعادة شرب الخر» فقد يكون استعهالها معاً سبياً 
ف الضرر الذى يعرى إلى الاغعان » ولهذا فإن الإضرار (أوارد ذكرماق. 
الدراسات الغربية قد لا:وجد عند المدخنين فى بلاد:! حيث يوجد عدد كثير: 
من المدخنين غير مبتلين بشرب الخر . أنظرالدعان والتدخين لادكتو رعبد العزيزن 
أحد شرف (١١‏ طبعة دار الممارف . 0 
فايحاث الأطباء الغربيين فى ضرده [ما كانت بالفسبة إلى أفراد جتمعهم. 
0 يتعاطون الدخان والمسكرات . والنتائج التى نوصلوا إليها يحتمل جد؟ أن. 
تكون نانجة عن شرب اأسكر ات أو من اهم بين تعاطى الدخان وامكرات 
كا صريح به الدكتور عبد العزيز أحمد شرف فى كلامه السابق . 


لهذا لايصم تطبيق فتائج أيحائهم على المدخنين ببلادنا. لآن الكثير ,نر 
لا يشربون المسكرات . 5 


و 
وأما احةجاجهم بأن 3 “سل :4 إسرافاً ردر حرام فباطل من وجهه: : 
2 جين : 
أودمما أن الإسراف هو إنفان المال فى رمات أو ف الشروات الماحة 
مع تجاوذ قدر 6 ردم ل ضبل المال وتفاده , أما إنقاقه فى الشبواث 
للباحة بدون زيادة على ما تدعو الحاجة إليه فليس بإسرا , 
ثانيه] إن إنفان امال فى الدحان إذا كان إسرانا فإتفافه فى القهرة وللثائ 
وسائر الشورات المباة إسراف أيضاً *ثثم لا يقولرن بهذا !! فهم بين أمرين 


٠ 
٠ 
١ 


١ 
9 


لاثالف لمياء [ماأن بو لو! يحرمة اأثشاى والتبرة وسائر الشووات المباحة وإيا 


أن يقولوا بإاحتها كلها , أما أن يحرموا ما شاءوا وحلوا ما أرادوا نبذا هر 
التحم فشدن ألله با هوى والنشهى . م وافق اموى كان حلالا وما م بوافقه 
كان سراما ١‏ ولا تقولوالما تف ألنتك الكذب هذا <لال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب إن الذين بفترون على لله الكذب لا يفلحون ) 7 


فالقائلون حرءة الدعان وإبا ءة القووة والشاى بشماوم الوعيد الذى فى هذم 
الآية "كرمة لتفربةهم بين هذه الأشياء التمائلة المندر جة تحت أصل واحد من 
أصول الشريعة فى المك اتباعا لموام وعادة بلدم !١‏ 


(فسل) وأما احتجاجوم لتحر يمه بأن ف شريه تشمأً بالكفار فهو من 
المغااطات المكشوفه والعمومات الأفضوح” ؟آ ذم ذلك من وجوه: 
أحدها إنه قد م بك فى مقدمة هذا البحث أن الفتهاء الذالكية نصوا ف 
كتبهم على أن الدنحان كان أول ظهردء بالسودان ومنه اننشر فى الإلاد 0 
وف هذا دلي لعل بطلان زعهم أن فى شريه تثدمأ بالكفار . لآن حقيةة القشم 


٠خ‏ .هه 


: لاه 020 أرل فلع ف 
جم فى فعل ما كان خاسً هم وظور من جهتهم . وألد ن ان وره 


فكيف بتصور عأقل تشبه المسليين الكفار فى شربه مح إه ظور فى بلد 
إسلاى ونه انتشر فى سائراليلاد الإسلامية وغيرهاء أليس 6د مهم هذا أنذى 
قردوه فى كتنهم دليلا قاطعاً على أن الكفار مم المتشبهون بالسلمين فى شربه 
لا العكى ؟! فنكيف غفاوا أوتغافلر! عن هذا حتى قلبوا التشبيه لجعلوا المششبه 
به مشما ؟ | 


إن الئل يقول : إذا كنت كذوباً فكن ذ كررآ !! 
دليس بعد هذا غاية فى الدلالة على فساد 


حتمية للا قرروه م أنفسهم فى كتيوم 5 


ثانيها : دعلى فرض أن فى شربه تشبراً بم فإن ذلك لا بدل على تحرعه يا 
زعمرا لآن الصحيح الدىنؤيدء الآداة الكثيرة وفال به الحققون من الملاء أن 
التشبه .هم عكر وه كراءة تيه لان الأحادرئ الوإردة الادن خا لفتهم تارضتها 
أدلة أخر ى دلت على أن الام فى تلك الاحاديك للندب لا للوجوب . 


منهأ حديث إن عباس قال : لما صام دسول اله مي بوم عاشوراء وأ 
العام المقبل إن شاء لله صمنا ايوم الناسع . رواء مسلم وأو داود . 
نمم كانوا يصرمو 


يحبتهم هذه لآن فسادما نتدجة 


مع هو مخالفة اليبود والنصارى 


ن يوم عاشوراء وحدم م جاء مبيناً فى رواية أحد عن 


- ١ع‏ س 


.عا أن رسوز الله يليك قال : 1 
ان 06 و 0( ب صوموأ يوم عاثورا. وغالفوا الهرد , 
صوموا يوما قبله وبو بعده ؛ وصيام يرم قله و ١‏ : 

00 " ال يدم بعده اليس واجبأً بأجماع 
إلآءة . وذلك دال على ن مخالفتهم فى ذلك ليست واجبة بل مستحرة .: 
ومنها حدبث أنى هررة أر. #تلاظم > 

سر النى وي قال: إن الهرد والنما 
لا يصيغون عغالفوم . روا البخارى ومسل ون 
وقد كان 0 من [لصحابة لا يخضبون عنهم على وأن ينكتب وان بن 
مالك وسلة بن الأ كوع ولا يعم أن أحدا من المحابة أنكر عييم ذلك 
فكان سكوتهم إجماعاً منوم على عدم وجوب الخضاب الأمور به لأجل عتالفة 
! اليبود والاصارى . وذلك دال أيضاً على أن عخالفتهم ليست واجبة 


بل صتحية . 


ومنبا حديت شدادن أوس أن الى و قال : غالفوا البيرد فإنهم 
لا يصلون ق ذعائهم ولا خفاقوم . رواد أب داود دان حمان فى ضصحه وجأء 
ف معناه أحاديرث 5 ْ 


والصلاة ف النعال مخحالةة اليورد لوست واجبة بالإجماع بل هى مكروهة فى 
بعضن المذاهب ! ! وفى هذا دليل على أن عخالفتوم. ليست واجبة . 

وقد جاءت أماديث تؤيد هذا الإجماع ففى سكن ل دأود عن أنى هريزة أن 
اللنى مِلِيعٍ قال : إذا صلى أحدم تفلم ذعليه فلا برذ ممما أحد ليجعلمما بين 
دجليه أو ليصل إليهما . قال الحافظ العراق حيح الإسناد . وف سان أنى داود 
'وابن ماجة عن مرو بن شميب عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول اله ويك 


كا ل 


ا أ أى شبية عن أن أ ليلى أنه آل : صلل 

انا ومتتعلا . وأخرج ابن ا 5 ل 
1 0 تعلله فصا انا فى نمال تفاع تهلعوأ 6 صل قال : من 
سيول إقه يله فى نعليه فصلى .1 هل نار : هذا مكل 
ماء أن بهل فى نعليه فليسل ومن شاء أن مغل ذليخاع . وهذا مرسل ييح 
ادس تال الحاذظ العراقى وهو معتهدد الحدبذين التقدمين ٠‏ 

فهانان رنتان قولية وفملية تلان دلالة صربحة على أن الى 0 
الجرد بالملاة فى التعأل ليس للرجوب بل للاستحاب . ود هذا كثين - 
با جاء ففه الآمى رخالفة الكفارمم ورود أدلة أخرى معارضة له , ومن المعلوم 
اللقرر فى علم الحديث وأصول الفقه أن امم بين الآدلة المتعارضة واجب مقدم 
على النسخ والتوجيح 1سا فيه من العمل بها كلها وهو أولى من إلقاء عضرا 
لوجوب طاعتها كلما . 


وطريق اجمع بين هسيذله الأحادث هو حل الاوام الواردة فيبا عللى. 
الاستحباب لتتفق مع الأدك المارضة لما . ولهذا قال الشوكانى فى نيل الاوطار 
عند كلامه على حديث أنى هريرة : خالفرا الببود فإنهم لا يصاون فى نعالهم . 
بعد ذ كرء للأحاديث العارضة له نى ذصكرتها [نفأ » ومع بين أحاد يث . 
الباب يحمل حديث ألى هررة وما بعده صارفا للأحاديث المذكورة المعللة . 
لخالفة لاهل الكتاب من الوجوب إلى الندب الآن التخيير والتفويض إلى. 


الشيثة بعد تلك الأوامس لا بنافى الاستداب قال : وهذا أعدل امذاهب. 
وأقراها عندى , 


فتبين مبذان القائلين حرمة الند.ه بالكفار غنماءون خأ واضداً لأنهم. 
سكو بأحراديث الام بمخالفتهم وخا ١‏ أو تناذلوا عن الأحاديث المعارضة لما» 


اع ل 


الدااه على أن تلك الآواس مصروةة عن الوجرب إلى الاستحياب . وهمذ1 
قصرف مأهم عالف للقاعدة الأصولية الى مرت بك قريب وهذا كان النظر 
فى الادلة الواردة ف موضوع واحد واجبأ محتمآ لكلا يقع الباحث فى تناقش 
واضطراب عند أخذ الحكم من الدليل [ذ فد يرد فى المأ|ة الواحدة عام 4 
خصص أو مطلق له مقيد أو أمر له قريئة صارفة عن الوجوب إل الندب 
ومكذا ء وهُذا نص علاء الأصول على أن العام ومخصصه. والمطاق ومقيده 
يعتيران دليلا واحداً . بل قال الحافظ فى الفتعم عند كلاءه على حديث : إذا أتى 
أحدم الغائط فلا مستقيل القبلة ولا ينها ظهره . 

إن حديث النى :5 كله كانه شىء واحد وهذا بداك عل ما بين أدلة 
الشربعة من ارتباط شديد وثيق » فلا يحوز إذن العمل ببعض الأدلة الواردة 
فىسأاة وأحدة والإعراض عن بعضها كا فعل هؤلاء بل الواجب العملا كلها 
٠‏ وقد بينت هنم القاصة بما يزيل كل شببة فى حكتان الصفعات 
الفاضحة الخزية . 

هذا يتضح أن دعورى حرمة النئه بالكفار لا نستند إل دليل» وأن 
فصواب المزيد بالقواعد 'اعلمية هو أن التشبه هم مكروه أو غلاف الأولى 


دعوام مخالفة صرحة , لآن دعرامم هىحرمة الدخان» والدليل الذى اسنداوا 
به إنا يدل على كراهته فالدثيل مشرق والدعوى مغْرية !! ٠.0,‏ 

ثالئها : وعلل فرض تحريم التشبه بهم فإن النشبه بهم لا يكون آنا إلا إذا 
قصد اليشبه جم وتعمدهء أما إذا وقع النثمبه بهم بدون قصد منه وتعمد فلا 
يكون 1*1 يا دل عليه الآدلة الآئية : 
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أولا : إن مادة التفعل “دل على قصب الفءل ومعاثاته قال أبن قتفية فى أدب 
الكاتب : تأنى تذمات ممنى إدعالك نفسك فق أمى حى تضاف [ ليهو تصير من 
أهل ؛ وال الحاذظ السيوطى فى جمع الجوامع عزوبا بشرحه همع الموامع عند 
كلامه على ميد الفمل الالانى وللعانى الثى ندل علما ثيادته : وتفعل » وهو 
لمطاوعة فم لك كسرته فتكسر وعليته فتعل » والتكلف كتحل وتصعر وتشجع 
إذامكاف الل والصير والتمجاعة إذا كان غير مطبوع علبها . 


أناد هذان الثمان إن هن معانى مادة التفغل الدلالة على قصد الفعل 
وتكافه . 


بهذا ينين أن الاشبه المنهى عنه لا يتحقق معناه [لا إذا قصده المتشبه وتعمده 
لآن الا-كام الشرعية لا تتملق بذات الافظ وإنما نناط بالمعنى الذى يدل عليه 
اللفظ لذة إذالم يكن له ممنى شرعى » ثم أن القصد والتعمد هما الأذان يدلان 
على ميل الشبه ,م [لبهم ومحبته افعليم وذلك هو المقصود من النهى عرف 
التشبه بهم لا جرد الشبه الخاصل يدون قصصد وتعمد يؤيد هذا ويزيده 
وضوحا. 


الدليل الثأنى : وهو ما واه مسلم والنساى وان ماجه عن جابر قال اشتدكى 
رسول الله َثِةٍ فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآ نا قياما وأشار إلينا 
فقعدنا » فلا سل قال إن كدم آننفا اتفعلون ذل فارس و الروم ي#ومون على 
ملوكهم وثم قعرد فلا تفعلوا اتتموا بأنْتك إن صلى قائما فصلو! قياماءوإن صلى 
قاعداً فصلوا قعوداً . 


داوع دل 


و الحديك نص صريح على أن من فعل فعلا يشايه فمل الكفار وهر 
غير قاصد للتشبه بهم لا يمسمى منشمبها بهم شرط ولا يكون آثما فى فسله اله . 


ووجه دلالة الحديث على هذا أن النى مييق نهم فعل فارس والروم 
وأخير أنهم قاربوا أن يفعلوه 5 يدل عليه التعيهر ‏ بأ نكدتم ‏ لا نكاد تدل ف 
الإثبات على [نتفاء خيرها مع مقارية وقوعه . 


وفعل انس والروم قد وقع منم فلا لكهم لمالم يقصدوا التعيه بهم 
صح فيه عنهم شرعاً يزيد هذا الع وضوحا . 


الآمر الثالك : وهو أن من أصول الشريعة الةطعية إعتبار قصد المكلف 
فى ترتب الإلم والعقوبة الأخروية على فعل انحرمات » فن فعل محرما جهلا أو 
نسيانا أو خطأ فلا [ثم عليه فى فمله لإنتفاء القسد إلى فعل الحرم » لان مناط 
الإئم والعقوية الآخروية هو القصد ء وهو مدوم مع الجهل والنسيان 
والخطأ . 


وفر وع هذا الأصل كثير ة جدأً فى الفقه الاسلاى أنتهر على ذكر يعضها 
للإثارة إلى غيرها. 


منمأ 0 أن من وطىء امرأة ظاناً أنها زوجه أو أمته فتيين أنه أجندية لا م 
ولا حد عليه . 


ومنها : أن من شرب خمرا ظانا أنها ماء أو عصير مبام لا نم ولاحد عليه 


ومنها: أن م نأخذ رالا خفة مع حرذ مثله ظاناً حلية أخذمكالوالد يأخذ 


<> ١ 


. : العلياء . 
عأل ولده أو المكس لام ولا حد عله عند جمهود 


نه عد الرزاق فى مصنفه : أن عمر رضى 
نأ * اه : فقسنلةوم 
ا 8 أدع الها تحرم الز» وروى عنهرعن 
لله زعالمعنه عذر رجلا ذىبالشام وأدعى ول بتحريم 0 
عيان أنبما عذرا جارية زنت وهى أعجمية وأدعت أنما ' نعم عر 


ومنها : إن الكافر إذا أسل قترك واجباً أو فعل رما لا أم ولا يعاقب 
على ذلك دى بعلم أحكام الإسلام لاه معذور لعدم الوصد إل فعل ارم .أو 


وغير هذا كثير ما نص للعلءاء على إنتفاء الإم والحقوبة ف فعله لانتفاء 
القصد فيه إلى فعل الحرم لجهل أو نسيان أو خطأ . 


وغيد غاف أن التشبه بالكفار ‏ عل "سليم حرمته ع متدرج نحت هذا 
الأصل » فن وقم منه الشيه حم فى فعل غيرةاصد له لا يكون متشساً بم شسرءا 
آنأ على فعله . 


والأحاديث الواردة فى النهى عن التشره بهم يحب حاها على قصد التشبه بم 
حتىتنكون موافقة لهذا الآصل القطمىلان تأويل الدليل الغا الدلالة لموافقة 
الا'صل القطعى أمر واجب لا جدال فيه دفعا لتعارض جزئيات (إ*دلة مج 
أصولما. ولهذا نص علاء الأمول والحديث عل أن الحديى إذا غالف أصلا 
قطعياً من أصول اشر بعة على وجه لاعسكن امع بنهما كان مردوداً غير مقيول 
بل جعل علاء الحديث ذلك علامة على كونه موضوعا لان ما صدر عن الشادع 


> 4 ب 
"لا يتصمور علا أن يكون مخالفا لأصول شريعته القطعمة , 


فابين هذا أن اللغة ؛ والسخة » والاصل القطعى كلها دالة على إعتبار التصد 
والتعمد فى ترتب الإم على التشبه بالكفار ‏ على تسليم تجحريه ‏ ولا يحادل 
متصف إن شارب الدخان لامخطر يباله التشيه همف شرره فضلا عن أنيقصده 
وما يشربه تنشيطاً لنفسهء وتذ. ما إذهنهيا يشرب القهوة والشلى لأجل ذلك 
أيضا . 


وهذا الوجه إما ذكرته على فرض حر التشبه مم وإلا فقد عليت بالآدلة 
الى لاسبيل للطعن فها إن التشبه عم مكروه ؛ ولوس بحرام كا زعيوا فكزعل 
.ذكر من هذا ولا تغفل عنه . 


الوجه الرابع : إن القائلين بتحريم الدخان لا فى شربه من التشيه بالكفار 
يلزمهم أن يقولوا بتحريم ازشاى والقهرة والمشروبات لامازية واستعمال أوان 
الطب وال كل والشرب وآلاث الطبخ والتبريد والثود الكه ربا والسيارات 
والقطارات والطائرات والرادو والتلفزيون والتليفو ن وغير هذا مما هو من 
حمل الكفار رمن بلادهم ظهر ١‏ وهم أول من إستعمله فآن فى إستعمال هذم 
الآشياء تش ها م دما واضا ظاهرا ( وللقائلون تحريم الدعان فى عصر نا 0 
فيه من التذبه هم لابقولون بتحريم هذ» الأشياء هذه العة بل إنا نرم يشربون 
القهرة والشاى والمشروبات الناذية . 


ويستعملون 5 ببوتهم لات التابيخ 6 والتتريد , والراديو 2( والتليفز بون 


4م هه 


والثليفون , وركبون السيارات والتطارات والطائرات فى أسفارم دلارون 
بأساً ذلك . 

والأتجب أن الأمم الإلامية شرف وغرباً متفقة على الأذان ف البوق مع 
أنالنى بطع كره الإعلام للصلاة به لما فيه من التشبه بالود ؛ ومع هذام بقل 
أأحد 2 هلما ف من النشبه عم بنس الحديث . م أن المسلين شرا وغرباً 
لا مةضبون لام لتغيير الشيب الذى أم به النى بَيِي لخالفة المهرد فلا تجد 
أحداً منهم خضب لدخالف هدى المود إلا القليل النادر» بل إن الكثير مهم 
يرون الخضاب مثة لا تناسب المصرء ناسين أو متناسين [نكارم على غيريم 
“ما فيه تشيه بالكفار ! ! 


لايحادل عاقل منصف أن هذا تفريق بين التهائلات وت ف الدين 
يدون برهان . 

وهذا من أذطم الآاداة على عادر بك سس أن هؤلاء متأثرون بالعادة فاجرت. 
به أل.ادة ابر عندم ماح وإن قام ألف دليلعلى أن فيه تسيا م الاومأ م بجر 
اناده عدم ور حرم “3 فيه تشبباً عم ١!‏ وإن فى تفريقوم بين هذو. 
الاشياء اانى ذ كرتها لدليلا فاط على نناقضهم أو تلاعبهم ١‏ ! 


إن ادعو أن هذه الآشياء ليس فى استعرالما تشبه مهم . قلنا ركذلك 
الدخان ليس ف شربه نشبه بمم » وان قالوا إن هذه الاشياء من العاديات التى 
7 7 »م أميا وإنا يحرم القشبه بهم فا بتعلق بالدين » قلنا وكذ لك 
7 العاديات الت لانيحرم النشبه >م فيهاء وإخ أجايوا بغير هذا نهى 
جوابنا سواء بسواء. 
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الو + لان : إن 0 ده الحم الباردة نأثى عن عدم معرفتهم 
بها يحوذ الاستدلال به دما لايحوذ. ذلك أن التشبه ,الكفار ملف فى ري" 
فن العلياء من قال يحواذه مع كراهته وم الجهور , وهم من قال حرمته . 

ومن للعلوم المآرر فى موضعه أن ما اختلف فيه أنعارض الآدلة فيه لاينكر 
على ناعله الجتهد أو المقلد للمجتهد . وإذا كآن النشبه مم لا بحوز إنكاره مل 
واعله لكونه مختلفاً فى حكه فكيف ينسكرعل شارب الدعان شربه -بذء المبجة 
إلى فى نفسها مختلف فى كيرا ؟ ! وما شرب الدخان إلا جز ثىمن جزئياتها ». 
وما ثبت للكلى فهو ثابت للج قطماً . 


وقد بسطت الكلام فى هذه السألة ونقلت كلام العلباء وأدلتهم على ذثلك 
فى صكتان الصفعات الفاضحة الخزية فأنمارث ذم البراهين حجتهم» وسقات. 
شبنهم » وبالقه سبحانه نستعين . 
( فصل) | 
الخبااث ) احتجاج ساقط باطل من وجوه : 
أحدها : [نهم إن أرادوا أنه خبيك النات فإن الراقع يطل دعوام لاثم 
بات وكل نيات طاهر إلا ما دل النص على خبثه » وإن أرادوا أنه خريث الرائحة 
عند احتراقه, فذإك لا يدل على حريتهء 6 ستعله عند أآبحث فى حبصم 


الخامسة , 


سدوجمىة ا سه 


إن : إن إن كان خبيث النات عمكونه نباتألزم أن يكون سائر الى 
خبيث الدات لنساومما فى الحقيقة . واللازم باطل قطعاً الملزوم مثله . 


ثالئها: إن قرله تءالى: (هو الذى خلق اسك ما فى الأدض جيماً) 
دال بعمومه على طبارئه وإباحته <ى يرد نص يدل على خلاف هذا م 
سبق بيافه . 


رابعبا : رعلى فرض إنه غير داخل فى عموم الآية اللكرءة فإن القياس يدل 
على أنه طبب طاهر إذ لا فرق نينه وبين ساثر النبانات إلا خيث راتحته عند 


احتراقه ,» وذاك وصف طردى لا تأثير له فى إلغاء الفرق بينهما ك5 
00 


واستدل اهم بالآية الكرمة خطأ واضح أوقممم فيه اعتقادم اكت المرأد 
بالخبانث فى الآبة ما استخيته الناس أو العرب . وتفسير الخمائك مبذا المعنى غيب 
صحبح نقلا ونظرً يا يدل عليه أمور : 00 
5 أولا : أنه مخغائف لتفسير ترجمان القرآن ابن عباس رضى الله تعالى عنه| 
اي بالحرمات كلحم النزيروالمميتة والذرء م فى تفسير أبن جرير 
والقرطى واب نكثير دالدر المنثور للحافظ السيوطى . 


36آؤ220100010100110 
التخريل قران الأحوال الى تبين المراد من الآ.1 . ولهذ! وال بءض الحفاظ : 
إن تفسيره فى حك المرفو . 1 ا 


- إو مس 


واتفق العلداء على أن ما لم يرد تفسيره عن النى جَل فقفسير الصحان له 


مقدم على تفسير غيره . 


و بتفسير أن عباس للآية قال يدجموور العلماءمتهم أبو حنيفةومالك و أحد ,ناه 


ثانا : لو كان المراد بالخبائك ف الآءة ما يستخيثه الناس أو العرب وتعافه 
تفوسهم للزم أن يكون التحليل والتحريم مناطين بشهوات الناس وأهواتهم . 
وشهوأتهم وأهاؤمم عتلفة, وذلك مؤّد حتماً إل اختلان الأحكام الشرعية 


وأقرب مثال ذا استطابة أهل المخرب للحارون - أغلال ‏ مع أن غيم 
من أهل الأقطار الأخرى يستخبته » فيكو حلالا فى المغرب حرانً 
فى غيره . 

وكذلك اليمك المحروف عند أهل مصر بالفسيخ فإنهم يعدره ا 
الطبيات , وأهل الأقطار الاخرى يتخبثونه كل الامتخباث » فقد كنا من 
وجميع المغارية الذين يطلبون ا بعصر جب للعجب كله من أ كل نمسي و 
دلا نستطيع شم رائته الكرمة » فيكون الفسبخ حلالا مر حر 
بالغرب وغيرم ! ! 
الا<كام التنائضة إلختاهة 


دلا ينازع عاقل فضلا عن عالم أن الشريعة م نأت ركام النشبطة اللازهة 


بأختلاف الشبوات والأهواء بل ماجاءت إلا با 


د 
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1 ن إخئلان إلا ما استتناه الدس عند مال 
57 كلب بلا ننأقض د 
مل الارض ثم ' 


. 5 لله 

ارق نمل لاحم لبك إلاما اسطردم [؟ ( 
ها قل الى ف تفي اجات فى الآية إنها مأ استخيئه العرب 
يطل تفير ان عباس » وتفسير المحاى مقدم على تفسير غيره على 


ماسيق أنه . 


وببطل أيضا أن ا(عرب كانوا يستطبيون الخباث من ميتة ودم وختزرير 
وخر وغير هذا إْما نزل القرآن الكرم بتحريمه وان خبثه إعلانا بفساد 
انطتهم تنك الحائك الحرمات » وفى ذلك دليل قاطع على أن استطابتهم أو 
استخبائمم للثىء لاعبرة جما ولا تأثير لمما فى [احته أو تحريمه . يؤيد هذا : 


الأم للرابع : ذضر أن لقه سبحانه ل جل [احة شىء أو تحربمة م و كولة. 


ل بل جل ذلك عاصاً به وبرسوله َي الباخ عنه 


الملال 7 
2 9 مال أ دسوه و . والحرام هرما حرمه الله. 
1 في ؛ اليس لاستطابة لمرى ؟ | 2 ١‏ 
عل حل شي أو حرينه , عرب أو العجم و استخبائهم دلالة. 
ومن ادع ٠‏ ب 
دلإن لك لاف هذا فقدال را 


تبي كلام وي :06000 لا سبيل له أصلا إلى إقامة البرهان عليه. 
دمأة : إثباى عم »السك لابأس بذكره تتا لفائدة كال 
ا لبد نين ممرحة رسا ال 5 قل. 

1 كل المنيرية : 


0 لد 


إن وعرة محمد يني شاملة للثقلين الإنس والجن على اختلاى أجناسهم 
وب بئان أنه خخص العرب بحكم من الأحكام أصلا إذا علق الأحكام باسم + 
وكأفر 0 من ومثافق وبر وفاجر ومحسن وظالم وغير ذلك من الاسماء اللكورة 
فى القرآن والحديثك ؛ وليس ف القرآن ولا الحديث تخصيص العرب بحك هن 
]ركام الشريعة ء ولكن مض العللاء ظلن ذلك فى بعض الأحكام وخالفه 
بههور » وذكر جملة من الأحكام لنى ظن بعض العلاء تخصيص العرب ما . 


ثم قال : وكذ لك من. قال من العلا إنه حرم عل جمبع السلين ما تستخيئه 
العرب وأحل لهم ماقستطيبه . ّْ 


لجمهور العلباء على تخلافى هذا القول كالك وأى حنيفة وأحد وفنهاء 
أصاره ؛ ولكن الخرق وطائفة منهم وافق را الششافعى على هذا القول . 


وأما أحد نفسه فعامة نصوصه موافةة لول الجوور وما كان عليه الصحابة 
#التأبعون أن التحليل والتخريم لا بتعثقان باستطانة العرب ولا باستخبائهم . 
بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله تعالى كلدم واليئة وأانخئقة والموقوذة 
دالممددية والنطيحة وأ كيلة السببع وما أهل به لذير الله بل كارن خباريم 
بكرهون أشياء لم يحرمها الله تعال . ٠‏ 


تصرح بأن جمبور العلاء منهم مالك وأبو حذفة وأحد موافق لما كان 

. ى «التابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلقان باستطأءة العرب ولا 
0 د إذ! كاثا لا يتعلقان ممه! مع أن القرآن نزل بلغتهم فعاءم تعلقهما 
* عدم واستخبائه أولى وأحق . يإ بد هذا: 


- 04 


الام الخامس :وهر مأ أخر جه أبو داود والنسابى والعرمذى وإبن ناج 
عن غالد بن الوليد انسل لله 2 قدم له ضب «هشوى فى أن با 
فقال خاك بن الو ليد أحرام الضب يا رسول أله ؟ قال لا و لكن ل يكن ار 
قرى فاجدنى أعافه قال خاله فأ كلته ورسول اه ينظر إلى فلم ينهى . 


وهذا دليل فاطع على بطلان دعوى من أناط التحليل والتحريم باسلتاة 
الناس لثىء أو استخبائهم له سواءكانوا عربا أم يجحا لآن رسول اله يك مان 
الضب لإستقذاره واستخبانه له ومع هذا لم بحرمه بل أقر خالداً على أكله. 


وإذامن استخاث رسول أله صكلى الله علءه وسلم لأغدىء لايدل 
عل نحرئه » فكيف يكون استخباث غير, دالا على التحريم ؟/ 


يؤيد هذا : 


٠‏ الآمى السادس : وهر ما أخرجه مسل فى حيحه عن أنى سعيد أن ألني 


يله قال : من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيثاً - يعنى النوم ‏ فلا يقربنا فه 
لمسجد فقال الناس : حرمت حرمت فبلغ ذلك النى يلق فققال : ألما الناس إن 
لبس لى تحريم ما أحل لقه ولكنها تجرة أأكره ريحرا . 

فأى حجة نطاب 
إن رسول اقه يخ 
فال : إنه 


بعد هذا النس الصريم على اد تلك الدعرى للسافطة 
اتوم خيداً . وأذكر على من فهم من ذلك نح 
ليس لى تحريم ما أحل الله لى . 

دأذاكان أبس 4 ويه تحريم ما أحل القه لاستخدرائه إياه سكيف ينصودفا 


- 0ع لم 


عقل عافل أن يكون لغيره تحريم ما أحل لله لاستخيانه إياه ؟ ال مام بك 
من الآدلة القوية الواضحة تتبين أنالمراد بالخبائك فالآية الكريمتهى الهرمات 
الثابت تحريمها بالنص كا عليه الصحابة والتابمون وجمبور العلساء والائمة الثلاثة 
5 حدة ومالك وأحمد. 


وأن من ذعم أن المراد بها ما استحبئه العرب أو الناس ليس لدعواه دليل 
صحيم ينه ها بل الادل النكثيرة التى مرت بك تبطها وتدل على فسادها. 


ويذلك ينهار ا-تجاج القائلين بتحرم الاخان الآبة الكرعة . 
(فهل) 


وكذلك احتجاجبم بأنه خبيث الرانحة . 


وقد نهى النى يي عن أكل الثوم والبصل وال.كراث ليث راتما فإنه 
احتجاج باطل اقط لأنه مينى على المخالئطة المفضوحة الى لا تروج ولا مق 


على ذىعل. 
: ن المعلومااة 
ذلك أن الحدثك اذى احتعجوا به اخخص من المعوى , ومن المعلوم "رد 


الال ى > لآن'عرط 
ف موضعه أن الدايل إذاكان أخص بن الدعوى لا بج اأعادم 3 
7 8 لما لآن د ١‏ ترم الدعان * ٠‏ 
انتاجه أن يسكون أعر منها أو صادبا ن دعوام 0 


والحديث الذى احتجو إن إإدى سل الله عليه وسلم قال : 


الذهاب إل المسجديا فى الصحيحين عن جاى 


-.05-- 


من أكل نرم والبصل والكرا 5 :5 
بتأذى منه بنوآدم. 
والنمى فى الحديثك موجه "ا ترى هد لمن يزيد الذهان إلى للسجد ول 


دلاة فيه أصلاعل نحريبا أو كرادتها مطلقا <ى إصمم قياس حدر يم السعان 
علا مطل . 


لانم ل عراب عل ترم شر:ب دهان أوكراهته عند الذءاي 
إلى السجد لكان فأ أ هم حيلاذ معق ولا مقب ولا لمساوة الفرع < ل قُْ ع 
ل أسرا الأعم على الأخص مغالطة أو جملا منهوم بطرق الإستدلال , 


جه [: 
روجه اخ يدل على فا تحجتمم وهو أن من شرط إلحاق الفرع الأمل 
فى حك أن نيكون المع ئايا فى الأسل لأ 


ت 1 قُّ قْ 
ثبو فى الاصل. ون 1 افرع فزع 
دم عه ثابت فى الائى | 
ع 0 ص اذى هو الثوم والبسل والكران بإلنص 
م ل أن سعير 


| سبد أن انى بي قال : ن ن أكل من هذه الشجرة 
20 "ان السجد فنا فقا لنأس رمت عرست فبغ ذلك اب 
مج مأل اه ل ولكما يجرة | كر, رحباء 

ل 


<دبام ا 


وجكاية عياض نحومها عن أهل الظاهر خطأ لآن ابن حزم صرح فى العمل 
نيل أكلبا وهو من أهل التاهر . 

ظ ولا ينفل الثنبيه على عنالفتهم إذا كانو| يخالفونه . فل وكانوا يقولون 
تحبا نه على ذلك . 


ولهذا اعتمد التقى ال بك فى نكل شرح الهذب على اللى فى نقل مذهب 
:الظاهرية كا نبه عليه فى خطبة التكلة . 


وإذاكان النص والإجاع دألين على إباحة الثوم والبصل والكراث فكيف 

ناغ لحم القول بحرمة الدخان فياسأ على هذه الأشياء جامع خبث الرانحة فى كل 

منها مع أن التحرجم غير ثابت فى الآصل بالنص والإجماع ؟1. ش 

ألبس هذا جهلا عريضا بشرط من شروط صمة القياس الضرورية ؟ ! 

. - دما يثير العجب الشد يد إن إباحة هذه الأشباءمتصوص عاما نما صرحا 

ف نفس الحديث الدى احتجوا به ولكنهم تعاموا عن ذلك ليتوصاوا عن 
طريق المغالطة إلى مطالويهم . 

دقد اسثق رأ تكلام الفّهاء المقلدين فوجدتهم بلجأون صكثيراً إلى هذه 

الإستدلالات الباطلة المبنية على امغاليلة وأبشع ما يفعلوة أنهم إأخذون من 

الحذيث ما يوافق مذهبهم ويغركون من الحديث نفسه مأ يكون حجة علوم 

كأة لين مه 7 


أحديث النبوى فى نظرم تابع للذهب وامذهب اك عليه ! 


ؤون- 


وقد ذكرت أمنة من ذلك فى كتالى التيهم فى الكتاب والسنة ور إل 
كيف لهب المود على منصوص ذهب بمقوهم حى بلغ م ا 
عخالفة أصول أناميم الى بنى مذهيه عليسا لنصرودعم فرع جز مقررز 
اذهب ١‏ 
فصل 
هذا أنبض ما احتجوابه وأفو ى ءا استندوا إليه فى تحريم الدعان . 
وقد مس بك من الأدلة القرية ما يدل دلالة قاطءة على أنه أدلة ساقطة عن 
درجة الإعتبار غير منتجة 4دعواه ولا دالة على ذعمبم دلالةصميحةلآنها لانعدر 
أحد موق ثلانة 5 
إما أنبا ليست من الآدلة الشرعيه بإجاع العلاء كل أل فاس . 
وإما أنها معارضة بآدلة أخرى أفوى منهاء وأما أن الاستدلال ما مبنى على. 
المغالطة المكشو فة تخا لفته لفواعد الإستدلال التى هى المعيار الذى يعرف ب*ه 
الحق دن الباطل والمواب من الخطأ. 
وقد تعلقوا بإمور أخرى , واهية وشبه خاوية كنت عزمت عل الأعراض 
عنها والمرور علا مى الكرام لآن بطلاتهائنى عن البسان وفسادها لأكارف 
ذيه [ثنان. ثم رأيت أن ذكرهامم الإشارة إلى ما ذنها من ذل والثتبيه على مأ 


مأموهوابه. 


©” 06 هه 


يها أنه صسكر أسكارأ سريما فى إبتدا تعاطيه بغي ثارة 
عه بعسبه نأمة 


1 0 أيه 
.بينى أنه نجس بحرم القليل منه والكثير وبحد شارب | | رنراعل مزه 


5 بوذا المراء يغنى سماعه عن إقامة اللدليل على غته وسهاجته (. 
أرايك الذرؤون ها يدل على فساد هذه الشبية أن الوانع اللدامد 9 7 ١‏ 


وبنأدى بضعف عقل انحتج با . 
ار عر يطلا وهى أنبا تائف ماتفراب لكر اقب لفل 
رون الحواس مع نشوة وفرح ٠‏ 


ماما المدرك بالمس والعيان أن الههان لا بنيب العفل؛ ولا 
اللبود الذى بحمل صاحبه عل نقل هذه الحرافة؛ 
بيطلباء والعيان يكذما ! 

, والمششة ٠‏ لبج ن 
دذا ارا أما 


ي لاير له 


ومن المعلوم 
الم , وآنما غيب العفل 
ونمجملها فى الكتب مع أن الواقم 
وأس مالك يبطلها وهو نهم الو ان الأفبون 
النسدات المغيات للعقل دون لم لس لامع لشرة وأرج ' بم 
طاهرة ولا بحدآ كبا » إل أمجازوا أكل القلدل من الآفبون ال 
المئل ! 
كان الاغان» 


مي ين التبائلات ع ' 
تقض لا َ ينما لنثل 


والأنبون يبد فى للعلة الى عام اتح 2 فضأ 
را تعيف ساغ ل غرف ل يد 
أن ايعان تجسن بحرم القليل هله د روي 7 


وهذا 


52-95 
وأن الأفيون طاهر ل مدآ كله » ويحوز أ كل القليل منه الذى لا يؤر 
فى العقل ! ظ 

إن هذا #نناةن الذى لا بصدر من عأقل إن دل على ثىء فإنه يدل عل أن 
النتراء القلدن بتحكون فى شريءة الله بأهوائهم فيحرمون ما شاءوا . ويحاون 
ما أرادوا بعقوهم ؟ 


:- وما يدل على تلاعبهم ونحكوم فى دين الله بأهوائم تبعا العوائد والأعراى 
الجارية فى وقنهم أنهم قالوا : إن التهرة مسكرة أيضاً !. 


: يا ف شرح الحطاب على الختصر عند قول خليل فى فصل الطاهر والنجس‎ .-٠ 
إلا المسكر » ومع حكوم بأنما مسكرةكافخان لم يقولوا أنها ن..ة يحرم القليل‎ 
منها ويحد شاريم! كا زموه فى الدغان بل العجب العجيب أنهم أعطوها حكا‎ 
! مناقضا لمكم الدخان مناقضة تامة فقالوط أنها فباحة‎ 

٠ ٠‏ .وهنا يحت لنا أن نسأل ماذا كان الدعأن حراما فى نظرم والقهوة مباحة.؟ 
أليس كل منهما مسكر باعترافيم ؟ ! ْ 


أليس [تحادها فى امل موجر الإتحادها فى الك ؟ ! 


أليى ض اللو للبتدئين إن تخلف الك عن العلة فى صورة واحدة 
مو نقض الملة وتخلف حكما فى جميع الصور ؟! ألم يعلبوا إن قولحم بإباحة 
تمدةع حكهم بأنما سكرة يتارم احة كل مسكر ولوكان خيرآ ؟1 وهذا 
عون بد جرم عظم أوقموم فيه جبلهم بالضروزى من قواعد أصولالفقة 


1س 


وإبللاق العنان لعقولهم ايتقولوا فى أحكام الشربعة بدون عز | 
الأسئلة جواباً وللجواب صوابا . ١‏ 


وءابا أنه بس أنه يسيل لخر ' 


ا وهذا دليل يحتاج هو نفسه إلى دليل فكيف يكون دليلا عل غير 

نيه بجرد دعوى لاتقو عللىساق ٠‏ "م من أخيرمم بهذا المر ان؟ هل كارا 4 
فى مصائع الدغان أم ذهبوا إلى مصانعه فى أ بكا وانجاترا وفرنسا وغيرها ش 
مدن أوربا الى يصنع فنبها الدخان ؟! 0 


فلبعدوا لهز, 


وأمى آخر يبطل هذه الاعوى ء وهو أنه إن تحقق هذا الزعم لحرمته. 
نكون حينئذ لاس عارض لا إذاته» فد ايلهم أخص من دعراثم قهز خروال 
على حرمة الدخان مطلقاً و[ءا يدل على حرمة مأ بل منه باللخر . يوضم هذا : 
: الأمى الثالك : وهو أن هذا إنما يصم أن يقال فيما يستورد من البلاد 
الاوربية أما ما يتصنع ف البلاد الإسلامية فبو محقق السلامة من ذلك» ولا 
بخن على أحد أنه يصنع الآن فى بلاد إسلامية تكصر والدام وتونس إوالجار 
«المغرب وغيرها من الأقطار الإسلامية فيكون طاهر اسلاته ما زموه . 

دأمى دابع يدل على فساد حبنهم الواهية حنى على فرض صة أناييل 
لخر . ذلك أن الراجح فى مذهب مالك هو طهارة دغان النجس باء علد 
ا أبن رشد ونقله خليل فى التوضيح وابن عرفة ول تعقأ لام . 
فصل الطاهر والنجمس من شرح الختلاب عل التصر» وإذاعقب شرا 
وكه: أن دخان النبجس نجس . 


1 اكه 


تأحج أن الثىء الواحد تتذير أحكامه بتغير صفاته . 


إن شر 


١‏ وهو دليل محبح وأضم فإن الخر إذا تغيرت صفتها التخلل صارن 
طاهرة مباحة عند الجهور ومنهم مالك ؛ وكذلك للسك نإنه دم منعقد ذل 
تذيرت صفته صار طاهراً سباحاً , <نى قال الخطاب فى شرح الختصر: إن 
جواز أ كله كالمعلوم من الدين بالضرورة . 
وصحح البوذلى من أئمة المالكية جواز استعمال ما يصبخ بالبول دافم 
و أجراهما على النجاسة تتغير صفتها وثتقلب إلى صلاح !1 


وسبقه إلى هذا الإمام الذهرى شيم مالك . 


وال الخارى فى صحج<ه زاب الصلاة الجة الشامية ) وقال الحسنن 
الثباب ينسجيا الجوسى ل بر يبا بأسأ . وقال معمر : رأوت الزهرى بلبس من 
تياب انين ما صبغ بالبول! 


وأف كثبر من الالكية يحل السكر الذي يوضع فيه الدم السفوح 01 

حت حرم بعش علاء لغرب شرب (إشلى لأببل ذلك؛ واحتجوا له إلا 

الهم السفوح الذى يجعل ذه تبرت صفته فاستحال إلى ملاح » ققد اخ 

اللالكية كا ترى ‏ ,هليل إن رشد على طبارة دخان النبجس عل عأوارة 4ا' 
الأساء اق أصلها بحس غير سفتها واتقلاما إلى صلاح . 


ةلكر 
ومن الراضم الل أن الدخان الملول ,الجر على زعهم تفيريت صا 7 


ا 


من وسي ورم دخان اقول نعلت ع تزه ةقر ف ررة 
لإنياء للذكورة لنغيير صفة النجاسا فها نمم داح أوجيل ضع | 
أنبين بهذا أن قول إن رشد بطبارة دخان النجس فرى راج دن جبة 
فلل وأن مقابله الذى مشثى عليه صاحب الختر ضيف مرجوح ؛ ون 
لدوم الفرد فى أصول الفقه أن الأساى الشرعية أو الفوية الي ألم 
قدارء الأحكام ععانا إذا تثيرت لزوال معانها تنير حكها عأ لبر 
2 اما اماه 
لامها . 


شَ اخل غير حم الخر» وحم الدم غير حم للمك؛ وحم الإدان 
غيم حم الدم الذى خلق منه, وحكم دخان الجمر غير حكبا. 
5 4 1 
وهكذا فإذا تخير الإسم إبزى علق للشارع لمكم به تنه الحكم؛ و 
ما يؤيد أبضاً قول ان رشه ويرجحه ٠‏ 
1ع ل النجهر مراع 
وأن صنائع اللكفار ول برا كبا تممل عل الابانة *ى 


انا إلبم بجعلون فيه 
لعة . الوم وقد قبل 51 
وقد شل مالك كاف نبية عن جان أ ” 
أنفحة احير ؟ 
ا ١‏ ع باون ن أنفحة المقيد' 
١‏ لا ٠‏ 
وتّال مااحت إخبار الئل لأه أبم 0 يبن الاثقاه ليا 
١ 0 0‏ 9 ذا هله إلوسارت 1 
وذلك يدل على يه برى 1 


والاعتباد علما فى ريم ما ثات حل بيده : 

* الام للسادس : وأن النصوص الشرعية الككثيرة دالة دلالة قطعية ظ 
أن الأمل فى أطعمة المكفار وصنائعهم هو الطبارة » قال الله تعالى ( وطام 
الذين أوتوا للكتاب حل لكم ) 

فإن هذه #الآية عادة شاملة لمممع أطعمتوم وإن كانت واردة فى ذبائح أها 

2 8 : 3 
الكتاب كا عليه جمبور الفسرين , لآن العبرة بعموم افظها لا خصوص. 
.جواب سؤال عن الحم لاستورد من أوريا. 

وفى السنة الكثير مما يدل لهذا الأصل» أقتصر على ذ كر بعضه تنيها 
على غيره . ْ ش 

أخرج أعد فى منده عن أنس أن بودي دما النى مَل إلى خذ شعير 
وأمالة سبخة فأجايه ١‏ ا : 

ا سم البخارى وغيره عن أنس أن مبودية أهدت إلى النى كد شاة 
مسموعة فأكل منماء وأخرج أبر دارد أن عظام قدك أمدى النى ل 
أدب دكائب علها طعام وكدرة فقيليا .0 ْ 
ل 9 : ل توضأ من مزادة مشركة , وفى مسند أححد وسأن 

دأود أنه ان ام 1 
ٍِ 4 2 كل بنبوك من الجن الجاوب من بلاد الروم . 


2 1 9 . 
وفاسند أحد دصي سل ع عد اب لل ول ار , 
ض ثم وم خيبر فا أيؤمته وقات لا أمطى الووم أحدا من هذا كي لفت 
نإزارسول الله مبتسما . 


وب البخارى عن الدة بن شي :أ ا بن يحب 
1 

آل الحافظ فى الفتح عند كلامه على ترجمة الإخارى اذا الحديك : هز, 
البخارى بباب الصلاة فى الجبة الشامية مراناة لأفظ الحد يث ١‏ وكانت الشام إذ 
ذاك دار كفر 3 

وف سان َ داود ومستدرك الحام وهءن البوق ف إن ا : 
أصينا طعاماً يوم خيعر وكان الرجل يحىء فيأخذ منه مقدار مأيكفيه وينطائى.؛ 


دمن المعلوم المسطور فى كثب السيرة أن الصحابة كاثوا بذرون مع النى 
2 الكفار فيغنمون الطعام والثياب » فيليسون الثباب َ كون 0 
اقادأيت فى حديث ابن أنى أوفى ان الرجل منهم كان يحىء فيأخذ ما ببكد 
سْ العلعام و نر ا 
١‏ أندكر أ ود 
كو ذلك دال دلالة 
الطهار :ون تحنق 


ئ ردق حديث من هذى الأحاديثك وخيرها ما | 
أستفسر عن ذلك الطعام ونلك الذاب هل أصابتها 2 
بال لثدك ذيها على أن الأصل فى طعام الكفار وثيامم 
نجاية , 


اه 


: . ولهذا قآل عن الهرن بن عبا. السسلام : ليس من التقشفأى الورم أن يتور 
الإنسان اثترى .من سعى المسلم لا من سمى الكافر لآن الصحابة ل 7 
إذلك ! 00 


. > لعلك اقتنعت بعد هذه الآدلة الكثيرة الى دمغت باطلوم ومحت خرالايم 
أن الدخان طاهر ولوكان مستورداً من اليلاد الاوروبية 6 وأن القول بنجاءته 


وسوسة شسمطانية أو جهالة إنسائية ! 
وأ لع وقد يتن فل نكر وف . 


وهذه الحجة الهرائية إن دلت عل تىء فإًا تدل عنى أن لنحرمين الدغان 
لهسا على بيذة من أمره فيا زعموا لهذا هرجا ما بعشر فى نظر العقلاء قرفا 
لآنه إذا كان مسكراً إسكار؟ ناما ا زعمو! فا الداعى لهم للاحتجاج مذا الهراء 
فإن إسكاره كا كفاية ثاءة فى تمحر يمه لو كانوا معتقدين يا أنه مسكرلانكل 
السيد فى جرف الغرا . 1 
لكنم لا كانوا غير معتقدين ولا ظانين أنه مسكر رموأ ببذا امم الول 
لملوم يصيبون الغرض » ولكن هل أصابره ؟1 
00 ل كلامهم ف ذرم . ذاك أنهم عرفوا التغني بأ 
ترعاء الأطراف وتخدرها وصيرورتما إلى وهى وإنكسار . 


لكان إشاربه يمن هذاحتىيكو نمفترا البو ابعنهذا 5 
هدم والمران اذى سبد أنه يحدث لشاريه عكس ماقاله ود لاء [انمرردك 


به ب 
النشبط والتنبيه إذا حدث له فتور د ع أد جسمى ف يدك لايل 
)عل الى دالغهرة لشارمما من تنشيط ونبيه. 


يازا كان الدعان مفاراً فالباى والقهرة ة كذيك ٠‏ وإذا كان! غير مفين 
ايعان كذلك, وإلا كانوا متحكين مفرثين بين أشاء منهائلة , 0 


| عفلا دشر ما وطبعاً. 


.وقد دل كلامو م هذا على أنهم حك وا عل الثى 7 . فلهذا أطقو 
خلفا هزريا وسقطوا سقّطة مىدية 3 داو أنهم -لكوا مساك المقلاء 0 
بعد التصور لأراحوا واستراحوا . 


ددن عجيب تناقضهم قولحم : إن الأفيون اليب لعفل باقرادم مر 

0 أ" القابل من” الذى لابغدب العدل والدخان النع فتط نجس حرم القليل 

عنه مع أن النظر ي#تضى إن جواذ القليل منه الذى لايحدث تفتيراً لشاريدأول 
ا أكل القليل من الأفيون الذى لايور فى العقل . 


وكذلك القهزة زعموا أنها مسكرة وقالو ١‏ أنها مباحة! 
دلاشك أن هذا تناتض مضحك لا يقوله عاقل فضلا عن ل ٠‏ 


متأثرون ف تشددم 4 
عابر 


والسيب فى هذا هو ما نوت عانه فها سبق أنهم 
الفعان درن القهوة والشاى باله ادة الى كانت جارية فى وقتهم بعذه من 
«لوبقات ! وعد الشاى والتهوة من الطيبات ١‏ 


اإدعان 
دألا فإن الحلافى وقم بين العلاء .فى حكبما ؟ ١م‏ وقع فحما 5 


و فك تح 


000 0 ذا فى تغافلبم عن قول جماعة مر. 
00 يبهذا البحث فا السر ف تغافلوم عن فو نت العلياء 
ع / 0 ش ل إلى الشعواء على الدخان ؟ ! 
يحرمتها وشم هام رك 00 

إلى ف المادة فإن | أنييأ عظيما فى النفوس . 

دكن بن لساب هلاك الكفار وسوء طقبتهم لأنهم أصروا ‏ رغم 

اللائل العقلية والمسية على وحدانية الله سبحانه - على [قباع ماوجدوا 
وجو اوت ِ 00 1 
عله ]اه من الشرك؟ا قصة الترآن الكريم تذيها على قبح فملهم وتحذيراً ,من, 

ومن الآدة السخيفة السانطة لثى احتجوا ما أن النى ميديو نبى عن شريه 
وحذر من تعاطبه فى النوم وذكروا رؤى دل على ذلك : 

مهنا كيه بعضهم فى حاش,ة كتاب مطبوع بحصر أن يعض علاء امغر 
حك عن بمض الأغوات خدام الحجرة الشريفة من كان يشسسار إليه بلقتم 
وللمرفة أه رأى للنى بي ققال : 4 كل من دخل الحجرة 3 باب الرحة 
إستفلنه ماعدا شارب الدغان | 


لم كاذك قن فى ررض الإستدلال عل حرمة دخان 
0 ل لسمى خرافة تحمل قارم| على الضحك الشديد من كاتا الذى 
_ - لازن جدوى ‏ ر 7 8 5 1 ٠. ١‏ ّ 
مانا باللا . تررم ما لنت [ياحيته بأصل قطعى من أضوال الشريعه 
ثُل هذ أهراء لتحليل شىء أو تحريمه لدليل ول ضعف شدي" 


مه 59 - 


فى.هدل صاحية وفساد عريض فى تفكيره ] 

1 وهذه الخرافة ‏ وإنكانت تحمل في نفسبا الدليل على بدالانما ‏ لابد من. 
مقعبا ؛ سد العرهان أيزيد فادها ظهوراً حي ي لايغتر بها جاهل 5 أغير بباكانها 
فى حاشية الكتاب لأشار إلبه معتقدا أنه أنى بدليل قاطم على تحريم الدخان » 
وما أى فى الواقم إلا بالداء! ل القاطع على أنه جامل ع ١‏ 

: وإليك البرأهين على ذلك‎ ٠ 
أولا ؛ إن من المقرر فى 0 أن من شرط تحمل‎ 
أن يكون الراوى من أهل الضيط والنائم لد فس من أهلك فلا تقبل رو أبته.‎ 5 
ثانا : وعلى فرض ضيطه فآن هن شرط الآداء عداة الراوى وإلا كانت‎ 
! -روايته غير مقبولة ؛ وهذا مقرر أيضاً فى أمغر كتب لامطلم‎ 
وهذا الأغى الذى أتحفنا انحشى الحفن بحديثه لا يدرى من هو ؟‎ | 
فهر رول العين والحال : ورواية بجهول الحال لا تقبل فكيف وقد انتم‎ 
آل جهالة الحال جبالة المين ؟‎ 


تاليا : وعبل فرض ضيطه وعدالته فآن رؤياه خمر آحاد وهى معارضة 
للأصل الكلى القطمى الذى دل على إباحة الدخان عل ١ابينته‏ بيانا لا ٠‏ زيدعليه 
وخبر الأحاد إذا عارض أصلا كليا قطعيا على وجه لا كن ممه المع بينهما 
كان غير معمول به بلكان ذلك علامة على وضعه ١‏ وهذا مقرر أيضا فى أصغر 
كتاب م نكتب المصطاح وكتب أصول اافقه! 


اعلا سه 


رايم إن العلساء قالوا: أن ما قله وي ف النوم اعرض عل شريعته زع 
فقا فب حل , وماعالقها الخال ف سمع الو . 


زز] اذا الكرءة للشرذة حق والخلل ا هو فى ممع الى أو يمر 
فلل فى را هذا الآاغى - إ نكانت ص<ة - وأقم فى ممعه لاما مخالرة لامل 
ين أصول الشريعة وقد ترتب على هذا الخال خلل آ خر وهو خلل عقل المت 
جا فى أعليقه 1 


, عاماً : رؤاه مشتملة على صالغة عظيمة لاإيتصور صدورها من الشارم 
إلاعلى وجه نآ ويل وارادة معى غير ما يدل عليه ظاهرها . ذلك لأانه ز 
أن لنى يو تال دكل مسشق دخل” من باب الرحمة استقبلته ما عدا شاربة 
افبان 00001 1 ااا 


وهذه العبارة تدل دلالة قاطءة على أنه يلت يستقيل من وخل من البابه 
المذكوز إذاكان م نكباً للكبار كقتل النففس وعقوق الوالدون وشرب الخر 
والتعامل بإلرب! وشبادة الزور وغيرها من المعاصى احرمة بالنص والإجماع ولا 
يستقبل شارب الدخان الذى م يلوت نص صريح فى شريعته على تحرعه فدلا 
عن أنكبيرة من ٍالكباٌ بل لشاريه عذر أى عذر فى شريه وهو دلالة أصل 
قطمى من أصول شر بعته على [باحته بحيث ل وكانت رواية ذلك الغ الجهول 
فى اليقظة لحم بنكارتها خالفتم! لاصول الشروءة ف كيف وهى حاصلة فالنوم 
دداديها ننكرة بجهول ؟ ! فبى ظلءات بعضها فوق بعض ! 1 


سادسما : إن رؤياء تقتطى أنه مَل لا تقل من ملايين المسللين الذبن 


- الوا 


يدون حجرته ال-كرمة إلا العدد القليل جداً جدا لآن الكثرة الكزيرة من 
أينه شرب الغان وهذا مخالف لما نال ييه ورواه عنه الحفاظ حمل شريمته 
إن من ذار قبرى وجبت له شفاعى» ودواه أبن خزية فى صحيحه ولوق فى 
شمب الإيمان عن ابن عمر. 


قال التق السبكى فى شفاء السام أنه صحيي أ حسن . وقال الذهى طرقه 
كلها لينة لكن يتهوى بعضبا يءض ؛ واللين هر الشمف الخفيف ؛ وهوه:جير 
بتعدد الطرق؟ا أشار ليه الذهى؛ وشفاعته هى سا4 ريه أن يغفر ذنو 
زائره ويتجاوز عتها ولفظ من يفيد العموم وشمول كل ذا لا فرق بين شارب 
الخان وغيرم من أمل المعادى . 


وم ئس أحد من العلياء سس جواذ تخصيص الءمومات الشرعدة باارؤيا 
النامية ! 


سابعاً : يحب أن يعلم ذالك الجاهل الغى احج تنك للرؤيا أن الشرائم 
لا نشبع بالمنامات لآن الشريعة الى شرعبا الله سبحانه لعبادة قدكاها بنص 
القرآن الكريم : - ا ١‏ 


(اليوم أكلت لك ديم وأنممت علك نعمت ) فقد كاها سبحانه ببيان 
الجرئيات والكليات الى بندرج تحتهاكل جزية نحدث فى قل وقت ومكان إلى 
أن نقوم الساعة ؛ وم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته فى النوم بعد مونه عَلْق إذأ 
قل فيها قولا أو فمل فعلا يكون دليلا وحجة على أمته بل فبضه اله تعالى 
إليه عندما كل لمذء الآءة ما ششرعه لها على لسانه » ولم يبق بعد ذلك حاجة 


ااا سم 


إقرة فى أمى هبنن رن إنقلمت البعثة لتبليخ الشمرائع وتبيما بمرت وي وإن 
ان رسولاحيا يبأ ٌ 

ومذا نعل أنالو سلدنا ضبط النائم ل يكن مارآه من قرله يتيج أو فمه 
حبة عليه ولاعلى غيده من الآمة . 
أنظر إلمأة الساعة من كتاب الإستدلال من [رشاد الفحر ل للشوكان 
مذا بتبين أن الاج رذنه ع فى النوم على إثيات ح من الاحكام الشرعية 
أحد رجن : 

إمارجل سام النبة حسن الطوية بأخذ الأشياء مسلة بدون نظر وبح 
فيا حنى ل ذيفها وصميحها كذلك الرجل الذى نقل عنه المعلق نلك الرثيا. 


لد 


وإما رجل جاهل غى بنقل مارآه ممكتوباً بدون أن يعل ما بلزم على 
نقله من مخاافات فر اعد العليرة والآدلة الشرعية مثل ذلك المعان 1 


( فصل ) لقند ثبت يمام بك من الآدلة القوية الواضحة إن شرب 
الفضان مباح شرعاً. وبذلك تعمل إن التجارة فيه أيضاً للانها بجارة فى شىءمباح 
لح ص كالتجارة فى الفورة والشاى بدون فارق أصلا . وكذ لك النجارة فى طاية 
مباحة لأنهامن نبات واحد ولآن الثأدلة الدالة عل [باحته دالة على إباحنها 
أبنأ ٠‏ #ذاهر الأرل الراجم الؤيذ بالبرهان فلا تلتفت إلى غيره مما هو 
هذ كور فى الكنب الصفراء فإنه لادذل له وإئا هو ناشىء حدم اوت عليه 
5 عن الأير بالموائد البالية البائدة النى كانت السيب فى تنا قضوم . 
دقرم با القورة راعاى دتحريم الدخان وطاية مم أن الخلافى ف كما ين 


ح الا م 


فذاء ود طلبورهما كالحلاف ف حكم اللدخان رطاية م ينته فيا سبق » 
7 بن أثشماء متمائلة بإباحة بعضها وتحريم بعضبا بدون مرجح لا إيصدر 
2 5 : قاء 
بن اقل بضلا عن الم فبو باطل مردود غل قاثله , 
(١‏ فصل ( 
سق مد هذا يحال لاشك فى صحة الاقتداء فى الصلاة يمتعاطيها لتعاطيهها 

دنا مباعآ لا بقدح فى عدالة ولا مخدش مروءة على ما علدت بادلة واضحة 
عه 

لكي مع هذ! ساضع نحت نظر القارىء أدلة أخرى قاطمة تزيل. شبمة 
الجهة الكلمين أيما لا محسنون البكلام فده الزاعمين أن الصلاة وراء 
تعاطبما ياطلة ( 

الدليل الأول : إن ذعبهم بطلان الصلاة وراء متعاطيهما دهرة لا ديل 
علهاء وكل ما لادليل عليه ذهو باطل ( قل هائوا برهانكم إنكتتم صادقين) 

الدليل الثانى : إن كان مسئند دعوام تحريم تعاطهما فقد عالت إله ليس 
مقا عليه بل فيه خلاق مس بك مفصلا مع يبان سدبه» ومن المقرر المعلوم 
أذنا دقع الاختلاف فيه لتعارض الآدلة فيه لا ينكر على فاعله لبد أو 
0 فضلا عن أن يفسق وحكم يعدم صحة صلاة اللقتدى به ) وقد 
شرت إلى هذا فى مقدمة هذه الرسالة » وبياته بأدلته فى مقدمة كتانى الصفمات 
لفاضحة الخرية .. ْ 


اليل ألثالك : إن القائلين كي : 
01 مهم أن يقولوا ببطلان الصلاة وراء شارب الشاى 
بتحرعبما أيضأ ؟ بينته فيما تقدم . 


1 تعاط.بر) 
والمَبوة لان الملاء “الوا 


فإن قالوا [نمم لم يتفقوا على نحريم شرببما ؛ قلا وكد لك الدعا 
بتفقوا على تحريهما . 


فالقول ببعالان الملاة وراء متعاطيهما وصحتها وراء شارب الذبوة والششاى 
محكم ص قوض لا وشرعاً : 

الدليل الرابع : [ننا لو سلمنا أن تعاطى النعان وطابة متقق هل تحرمها لما 

كان فى ذلك أى دلالة على بطلان الاقتداء بمتعاطيهماء لآن فاءة أمرء أنه فأسق 

بالجارحة , والفاسق الجارحة اختاف |العلياء ف صحة إماءته . فقال الجهور 


وميم أبو حنيفة والشافعى وداود الظاهرى بصحبا , وقالت عاا'مفة منهم, 


ن دطابة ل 


واحتج : القائلو ن باشتراط عدالة إمام ( (الملاة بأحاديث ضعيفة جدأ» 
كا احتج القائلون بعدم اشتراطها بأحاديث ضعيفة جد أيضاً لا داعى الإطاة. 
بذكر ما قاله حفاظ الحديث فى نقدهاء ومن أراد أن يقف "على ذلك فلهجح 
إلى لعب الرابة للحافظ الزيلمى » وااتلخيص لبي ! اللحافظ ' وفيل الاوطار 
الشرءان . 


ولا كانت الاحاديثك لي احتج ما الغر يان ضعيفة غهر مالمة للاحتجام: 


با لاحد للقراين وجب السك بالأصل الأصيل وهر أنه من صحت صلاقة 
نه صحت صلاته لغيره فلا بتتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ناحض ال 


الالمل الخامس: وهو إجماع الصحابة على السلاة وراء الآئمة الاق . 
آل أبن حزم فى امل بعد ثقله جواز اأصلاة خاف الفاسق عن ان حمر وعطام 
وسفان الآررى ويحى بن أ ىكثير وعلقمة والحسن وسعيد بن ألمسيب » ما تمل 
أحدا من الصحابة رضى اله تعالى عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار وعبيد الله 
بن زياد والحجاج ولا فاسق أفسق من هؤلاء . 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار : 


ب 


قد ثبت إجماع أهل الصدر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين: 
إجاعاً فعلياً ولا يبعد أن يكون قولياً على الصلاة خلف الجائرين , لآن الأئمة 
ف ذلك الوقتكانو! أئة الصاوات الخمس فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراوم 
ف كل بلدة ذنها أمير وكات الدولة إذ ذاك لبي أمية وحالهم دحال أمرائهم. 
د 

وهذا الداول كافى وحده فى إبطال قول الالكية بدم صحة الاقتدا- 
بالفاسق بالمارة , لآن الإجماع حدة قطعية مقدم عل غير, من الادلة عند 
ا مالكية وجمهور العلءاء ا هو مقرر فى أصول الفقه ٠‏ 


فبذا القول مع كونه الشبور الذى مثى عليه خليل فى ختصره ليس له دليل. 


7 ال ا 


أبلا؛ و1 من مشهور فى مذهب مالك لا يسئند إلى دليل » وإئا إستند إلى 
كثرة القائين لنى لا تفيد شين ولا نفنى قنيلا فى يبان صواب من خطأ وحتق 
من باطل ,ا بينته فى موضع آخر بأدلة كثيرة . 

وادماء انه صلاة الصحابة والتابعين وراء أولئك الفساق كانت ثقية خشية 
طشهم يبطله أدلة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها » وقد أشرث إلى بعضها فى 
آخركتاى تببين المدارك . يؤيد هذا الأصل. أيضا : 


الدليل الادس: وهو أن الأحاديث الواردة فى فضل صملاة الجاءة 
والنرغ.ب فلا عامة شاملة الملاة خاف الفأسق ولم يرد ها تخصص عأ ومها سوى 
تلك الأحاديث الضعيفة التى سر التثبيه عليها » والتى لا تصلح لتخصيص تلك 
العمومات لشدة ضعفبا. بل جاء فى السئة ما يؤيد هذا العموم وينق احتمال 
ققصيصه ,كا يدل عليه : : 


. الدليل السابع : وهو أن النى مَيْيع لم يعتبر العدالة والورع فى إمام الصلاة 
وإنما اعتر فيه حمن القراءة والعل بالسئة والسن وقدم اطجرة . 
ففى صحيح صلم عن أبن مسعود أن رسول اله كَذَيٍْ قال : يوم القوم 
أفرم لكناب الله فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلهم بالسنة فإن كانوا 
فى السنة سواه فأقدميم مجرة » فإنكانوا فى الهجرة سسواء فأقدمهم سنا ٠‏ 
فبذ| الحديث الوارد فى بيان من تجوز إمامته واضمح الدلالة على أن العدالة 


بت ا 


أن 3 وقى ف معرض السيان اشروط الامامة وتأ يق الببان عن وقت 


الماجة غير جائز . 


٠‏ الدليل الثامن : ما رواه أحمد والبخارى عن أنى هريرة أن رسول له يلل 

وال : يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولبم . وإن أخطأوا فلكم وعلمهم . : 
قال الحافظ فى الفتح : قوله ميب : وإن أخطأوا ممناه ارتكيوا الخطيئةء 

ول برد به الخطأ المقابل للعمد لآنه لا إثم فيه . 

فالحديث ظاهر الدلالة على جواذ إمامة الفاسق وصحتها» لآن فوه مي 
وإن أخطأوا شامل لارمكاب الخطهالمتملقة بالصلاة »كعدم الإإتيان بشروطها 
ثآأمة وعدم إكام أركاتها أو تأخيرها عن وقتها . ولارتكاب الخطابا الى لاتتعلق 
بالصلاة . كشرب افر والؤنا والغيبة » فبو عام شامل للنوعين » لآن الفمل من 
قيل النكرة , والنكرة فى سياق الشرط تفيد 'المموم » كا هو مقرر فى 
أصول الفقه . ' 


الدليل الناسع : ما رواء أحمد ومسلم عن أنى ذر قال : قال رسول انه جَخةٍ 
كيف أنت إذا كان عليكم أمراء ؤخرون الصلاة عن وقتها أو بميتو نالصلاة. 
عن وقتها ؟ قال فا تأمرنى ؟ ْ ْ 
قال : صل الصلاة لوقنها فإن أدركتما معهم فصل فإما لك ناذلة . 


4لا - 


أحدهها : أنه 2 فد أذن بالملاة خلفهم نافلة ولافرق ينها وبين 


ثاننهما : إنه ظاهر فى أن أولئك الآمراء لو صلوا الصلاة فى وقتها لكان 
عأمو رأ بالصلاة خلفهم فريضة » لان أمره عن إيلم بال لام وحده معلل 
بتأخيرمم الملاة عن وقتبا والمدكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ٠‏ فاذا اتق 
تأخيرم السلاة عن وقنبا كان مأموراً بالصلاة خلفوم , وهذا ظاهر جداً 
الا سبيل للنزاع فى دلالة الحديث عليه . 


الدايل العاشر : إن القول ببطلان الصلاةٌ خلف متعاطيهما لسكون تعاطيهما 
عحرماً ؟ا يزعمون يقتضى فسخ صلاة الماعة ورفعها من الشربءة وشد أبوابج 
المساجد , إذمن المعلوم ضرورة لكل متدن بالإسلام إنه مأ من أحد تعد 
رسول اقه يج إلا وله ذنوب ومعاصى . ش 


فإن كن مناط بطلان الصلاة خلاف متعاطيرما هو ارتكابه حرم وجب 
الحكم بيطلان الصلاة خخلفكل إنسان يدب على وجه الأرض اتحقق مناط 
البطلان فيه لآن فمل |اعصية موجود متحةق فىكل إنسان مكلف لان العصمة 
عن امعاصى خاصة بلملائكة والرسل علييم الصلاة والسلام , ولا يشنك نافل 


فضلا من عام إنه لازم دعوام هذء باطل حقق , وبطلان اللازم يدل على أن 
اللزوم باطل عحتق أبن . 


(نسلع 
نوز الآدلة الكثيرةتنادى بفسأد توم وبالان دعوامم . ونفيد 
'بصحة السلا عاف متعاطيهما دى على فرض > ريم تعاطمهما إذا م ا 
2 العداله ف 0 الصلاة بدايل صحيح مقبول يوثمك معد 


الفاسق م م بك . 


ولهذا ذهب جمهرر العلداء إلى صحتها وجوازها خلف الفاسق الجارحة 
واضطربت أقوال للالكية فيه اضطرام شدايداً حى حكوا فيه ستّة أقوال ! 
في بعضبا تناقض محيب ومخالفة غريبة لدعوامم فةسدد زعموا صحتبا خغلف 
المابون مع كراءتبا ١‏ » 


مع أن المابون أفسق الفساق وأرذل اأمصاة , 
والحرورى إذ كيف تكون الصلاة وراءه صحيحة جائزة مع أختلاف العلياء 


فى حكذره . وفكون باطلة خاف الفاسق بالجارحة الذى م بقل عام 
بكفر, ١‏ | 


أليس هذا نناقضاً غريبأ مضحكا ؟! 5ن,م ولو عكسوا فقالوا بصحتها 
خلف الفاسق بالجارحة وبطلانها لف الفاسق بالاعتقاد لكانوا أقرب إلى 


ما 


الصواب وما يفتضيه لانظر لكن امبدال القائل مالا دلول عليه انه اتناف ضفى 
كلامه والاختلاف فى قوله ! 
5 شعر العلامة النفراورى إنناقض الو لين المشهوربن ق مذهره فتعقب 
“كلام خطيلى فى امختصر ققال فى شرحه على الرسالة : أن فاسق الجارحة كارب 
اللثر والزائى تصح أمابته وتكرهم تصح خاف الموتدع الختلف فى تكفير, 
ببدعته كالحرورى والقدرى على المعتمد قال : وما فى مختصر خايل من بطلانبا 
خلف فاسقى الجارحة فبو خلافى العتمد إذ كيف تصم إمامة من اختاف 
فى تكفير, وتبطل إمامة من ل بقل أحد بتكفيره 1! 
وكلامه يفيد أن المعتمد فى مذهبه صحة إمامة فاسق الجارحة وهذا دو 
الراجم الاؤبد بالآدلة الخقدمة فيكون مذهب ماللك موافقاً فى هذه المألة 
لسار الذامي على م راحيده العلامة ألنة_أرى 
فأن بذهب أولائك المنكرون المدعون عدم صدة إمامته ؟ 
بقرم على ساق ؟ هو شان غالب الأقوال للشهورة فى اذهب فإنها لانسنند 
غالبا إلا إلى كثرة القائلين الى هى فى الحقيةة والواقع راجعة الى قول واحد 


8 رضحت ذلك اولة مقئعة فى رسااى . بأل الاعرن ٠.‏ 


فارجع إإيها لتم قيمة الشهور الملدة وتليقن أن العمل به بدون بحث ف 


-إلمب- 


معنا لبس طريقة مرضية لآنة كثيرآ ما يكون مخالفا للسنة النبوية النى 
أرجب (نباعبا رب البرية ٠‏ 
( فسل)ع) 

ذان قبل أن هذه الأدلة التى ذكرتمها والصوص لللى جررتها يعارضبا 
حدث السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما فهصق فى القبلة ورسول الله ا" 
نظر اليه فقال رسول الله حين فرغ لا يصلى لك هذا وقال له إنك أ ذيت الله 
ورسوله رواء أبو داوود وابن حيان وسكت عنه أبو داوود واانذرى . 

فانه دال على عدم صحة امامة الفاسق لآن النق فيه مدني النمى والنهى 
بدل على ريم النهى عنه وعلى فساده ال م 
إلفق..-4 , 

فالجواب أن هذا الح.ديث لا دلالة ١‏ فبه على ذلك أصلا كا يدل 
عليه أميان . 

أحداهما : أن من المعلوم القرر فى أصول الفقه أن اججع بين الآدلة 
: نعارض تظاهرا و اجب عم لْآن فيه الجمل يجميعها اإلذى هو 0 للا 
لآن طاعتها كلها وأجبه . 

ولامخفى أن حمل هذا الحدع على اجمام الصحابة والأبياديث الكثير ة 
الفلة على جوازها ومحتها فكان حمله على كراهية امامته واجبالا فيه من امم 
ينه وبين أجماع للصحابة والأحاديث المتقدمة . 


له لألم هه 

ولا نمك فى كراهة إمامته وأفضلية إمامة العدل الورع هذا شى. لانزاع 1 
وإنها النزاع ىكون العدالة شرطاً فى صحة الإمامة .. ٍ 1 
على ذى علٍ. 

ثاذمما : َه لوم يكن معارضا الاجماع والأحاديث المتقدمة لمكان حل صل 
كرفة إمامته أمس] لازماً لآن فيه قريئتين واضحتين على ذلك : 

الآول . تقرره ولق ذلك الرجل على [كام الصلاة يمن وراءه ولو كافت 
امامته بهم بإطلة لأمره بقطعها مراعاة الصلاة المؤتمين به لآن ناير البيان عن 
وفع الحاجة غير جاو 1 

الثائية : أن امامته لو كانت باطلة وصلاة المؤئمين به فاسدة الأاميمم بإعادة 


الصلاة كا أمى المسىء صلاته بأعادئها لبطلانها لكنه لى ينقل هونن أمرم 
باطادتها فدل ذلك على أن صلاتهم خلفه صحيحة وان اانهى فى الحديث للكراهة 


لارم. 


فهاتان الفرينتان الموجودتان فى الحديث نفه توجبان حمل النهى فيه على 
الكراهة حي على فرض أنه غير معارض بما يقتضي مله علها . 


كيف وقد انضم إلهما ممارضته لإجماع الصحابة والأحاديث الكثيوة . 
ود فند شنفت سمعيك باحكام مسائل مختلفة مقروئة بأداتها من 


تعره 
الكتاب الكريم ٠‏ والسنة المشرفة مشفوءة بةواعد الأدول لمبينة اصحيح 
الاستدلال من فأسده . 
فمسى أن يكون حثى هذا صراباً مةنماً للنصفين إلذين لم يتخذوا أغال 
المدن والقرى» والعوائد البائدة ححجة فى دين الله يحاون » وبحرمون إستناداً 
اما ! 
والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقئى وإخوانى المسلدين لإنباع كتابهالكر.م 
وسنة رسوله المظظم 2 ل والحد قه أولا وآغعرا ' وصللى الله على سمد نأ عمد 
وآك4ه وأصحابة وسل تلم : 


( طنجة ٠١‏ شحيان ١5‏ ممرية ) 
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